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  أحمد رشاد الھواري .

  كلیة الحقوق ، جامعة المملكة، مملكة البحرین، البحرین.قسم القانون الخاص ، 
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  الملخص :

صاحب العمل من شأنھ أن یعرض مصالح عمالھ للخطر  لا ریب أن إعسار

وبصفة خاصة إذا كان لھم مستحقات لدیھ لم یتم سدادھا، نتیجة لتعسره، ومن ثّم منازعة 

الدائنین الآخرین لھم في الحصول علیھا، وھنا ظھرت الحاجة إلى ضرورة وضع 

دون التعرض تكفل الوفاء بالأجور والمبالغ المستحقة لھؤلاء العمال،  ضمانات قانونیة

وھو ما  لمخاطر منافسة دائني صاحب العمل الآخرین للعمال في اقتضاء حقوقھم،

حرصت على إقراره مستویات العمل الدولیة والعربیة وكذلك التشریعات في دول 

من التدابیر الحمائیة، التي  وذلك من خلال النص على مجموعةمجلس التعاون الخلیجي. 

تكفل لھم الحصول علیھا، ومن أھم ھذه التدابیر، النص على امتیاز الأجور والمبالغ 

  المستحقة للعامل. 

الضمانة من خلال الاعتماد على المنھج الوصفي ومعھ  وقد قمنا بمعالجة ھذه

لبین، تناولنا في قمنا بتقسیم ھذا البحث إلى مط ومن ثّمالمنھج المقارن بصفة مساعدة، 

الأول، التعرف على مفاھیم الدراسة، فتعرضنا لفكرتي إعسار صاحب العمل (الإعسار 

المدني)، وحق الأفضلیة (الامتیاز)، ثم تناولنا في الثاني: القواعد المنظمة لامتیاز حق 

  . العامل في حالة إعسار صاحب العمل

  فضلیة .              حق الامتیاز ، الاعسار  ، الا الكلمات المفتاحیة:

mailto:a.amin@ku.edu.bh
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The right of privilege as a legal guarantee to meet the 

wages and amounts owed to the worker in the event of 

the insolvency of the employer - a comparative study in 

the light of the provisions of Gulf legislation 

Ahmed Rashad Al-Hawari. 
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University, Kingdom of Bahrain, Bahrain. 
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Abstract:  

There is no doubt that the insolvency of the business 

owner would jeopardize the interests of his workers, 

especially if they have dues to him that have not been paid, 

as a result of his insolvency, and then the disputes of other 

creditors to them to obtain them. For these workers, without 

being exposed to the risks of competition from other 

employer’s creditors to the workers in fulfilling their rights, 

which is keen to be approved by international and Arab labor 

standards as well as the legislation in the Gulf Cooperation 

Council countries. This is done by stipulating a set of 

protective measures that guarantee their access, and among 

the most important of these measures is the provision of the 

privileged wages and amounts owed to the worker. We have 

dealt with this guarantee by relying on the descriptive 

approach and with it the comparative approach as an aid, 

and then we divided this research into two demands. Then 

we dealt with the second: the rules regulating the privilege of 

the worker in the event of the insolvency of the employer. 

Keywords: Franchising, insolvency, preference . 
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  مقدمة
العمل من شأنھ أن یعرض العدید من المصالح  صاحب لا ریب أن إعسار

المختلفة والمتناقضة للخطر، ومن ذلك مصالح الدائنین، لیس ذلك فحسب، وإنما داخل 
ھذه الفئة، نجد أن ھناك تعارض قد یتحقق، في المصالح بین الدائنین بعضھم البعض، 

ف الرئیسي للدائنین وفي ھذا الإطار یمكن تقسیم الدائنین إلى فئتین، الأولى: یكون الھد
فیھا استرداد حقوقھم قبل صاحب العمل بغض النظر عن بقاء المنشأة من عدمھ، وسواء 
كان ذلك على حساب غیرھم من الدائنین أو على حساب الغیر، أما الفئة الثانیة من 

فھم یریدون بلا شك الحصول على مستحقاتھم مع الإبقاء على  –العمال  -الدائنین 
، لذا نجدھم كثیر ما یتنازلون عن حقوقھم )١(ظر إلى كونھا مصدر رزقھمالمنشأة بالن

، وقد ینجح صاحب العمل في الاستمرار بالرغم من تعسره، مع )٢(للإبقاء على المنشأة
فرضھ شروط عمل جدیدة على العمال تقلل من مزایاھم، إلا أن ذلك قد لا یكون من 

الصعوبات الاقتصادیة على تخفیض شأنھ إنقاذ صاحب العمل من الاعسار، فترغمھ 
التكالیف، ومن ثّم الاستغناء عن بعض العمال، كما قد ترغمھ إلى إغلاق المنشأة بشكل 

  كامل، أو بیعھا لصاحب عمل جدید.
في كل ھذه الحالات وغیرھا قد یكون ینتج للعمال مستحقات قبل صاحب العمل، 

ین الآخرین في الحصول علیھا، وھنا نتیجة لتعسره، لم یتم سدادھا، وقد ینازعھم الدائن
والمبالغ  )٣(ظھرت الحاجة إلى ضرورة وضع ضمانات قانونیة تكفل الوفاء بالأجور

                                                        

حمای�ة مس�تحقات العم�ال ف�ي حال�ة إعس�ار ص�احب  –) ١التقری�ر الخ�امس ( –تقریر مكتب العم�ل ال�دولي  )١(
  .١٤ص- ١٩٩٠ –الطبعة الأولى  –عملھم 

وقد حرصت التشریعات في مجلس التع�اون الخلیج�ي عل�ى ال�نص ص�راحة عل�ى بط�لان تن�ازل العام�ل ع�ن ) ٢(
انعكاسات فكرة النظام العام الاجتماعي على قواعد قانون العمل  -شاد الھواري حقوقھ. تفصیلا، د. أحمد ر

مجل�س الن�واب  –مجل�ة دراس�ات قانونی�ة   -دراسة مقارنة في تشریعات دول مجلس التعاون الخلیج�ي  –
  وما بعدھا. ٢٨٤ص-٢٠٢٠فبرایر  –العدد الثالث  -البحرین 

الأجر بقولھا " كل م�ا یحص�ل علی�ھ  ٢٠١٢لسنة  ٣٦ریني رقم ) عرفت المادة الأولى من قانون العمل البح٣(
العام�ل لق�اء عمل��ھ أی�اً ك�ان نوع��ھ، ثابت�اً أو متغی�راً، نق��داً أو عین�اً، ویش�مل الأج��ر الأساس�ي وملحقات�ھ م��ن 
العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت والعمولات والمزایا الأخرى". واستقر القض�اء البحرین�ي والمص�ري 

جر ھو كل ما یحق للعامل أن یتقاضاه من صاحب العمل في مقابل عملھ الذي التزم بھ بمقتضى على أن الأ
العقد ، أیاً كان نوعھ وطریقة تحدیده وتسمیتھ وصورتھ ، أو طریقة دفعھ سواء كان یدفعھ ص�احب العم�ل 

 ٩٦لس�نة  ٤٢رق�م كلھ ، أو یدفع العملاء بعض ملحقاتھ كالوھبة مثلاً انظر حكم محكمة التمییز في الطعن 
، وفي القضاء المصري ،  ١٦/٦/١٩٩٤، جلسة  ١٩٩٤لسنة  ١٠٤، والطعن رقم  ٢/٦/١٩٩٦، جلسة 

الوس�یط ف�ي ش�رح أحك�ام  –، د . ص�لاح دی�اب  ٢٠/٣/١٩٧٧، وجلسة  ١١/١/١٩٧٦نقض مدني جلسة 
. وعرفت�ھ ١٢٥ص  –٢٠٠٦ –الطبع�ة الأول�ى  –قانون العمل والتأمینات الاجتماعیة في مملك�ة البح�رین 

محكمة النقض المصریة بأنھ كل ما یدخل في ذمة العامل مقابل العمل الذي یؤدیھ تنفیذا لعقد العم�ل انظ�ر.  
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دون التعرض لمخاطر منافسة دائني صاحب العمل الآخرین المستحقة لھؤلاء العمال، 
وھو ما حرصت على إقراره مستویات العمل الدولیة  للعمال في اقتضاء حقوقھم،

وذلك من خلال النص یة وكذلك التشریعات في دول مجلس التعاون الخلیجي. والعرب
  . )١(على مجموعة من التدابیر الحمائیة، التي تكفل لھم الحصول علیھا

ومن أھم ھذه التدابیر، النص على امتیاز الأجور والمبالغ المستحقة للعامل، وھو 
  ما سنتناولھ في ھذا البحث بشيء من التفصیل. 

یرمي ھذا البحث، من ناحیة أولى، إلى التعرف علي  لبحث ومنھجھ:أھداف ا
مدى التماثل وأوجھ الشبھ بین تشریعات دول مجلس التعاون الخلیجي عند معالجتھا 

  للحمایة القانونیة للأجور والمبالغ المستحقة للعمال في حالة إعسار صاحب العمل.
لتشریعات أو اختلافھا مع ومن ناحیة ثانیة، یرمي إلى تحدید مدى توافق ھذه ا

مستویات العمل الدولیة والعربیة في ھذا الخصوص، ومدى تحقیقھا للغایة المقصودة من 
  وضعھا.

ومن ناحیة ثالثة، یرمي إلى المساھمة، ولو بجزء یسیر، في المحاولات المبذولة 
  في الفقھ القانوني العربي لتوحید التشریع على مستوى العالم العربي.

في دراسة ھذه المعالجة على المنھج الوصفي ومعھ المنھج المقارن واعتمدنا 
نصوص التشریع البحریني في ھذا الخصوص، مع بصفة مساعدة، حیث قمنا بتناول 

المقارنة بینھ وبین تشریعات دول المجلس، وكذلك مع مستویات العمل الدولیة والعربیة، 
رقیة القانون الوضعي، والوصول إلي وذلك باعتبار أن الدراسة المقارنة خیر الوسائل لت

 توحید التشریع في بلداننا العربیة، وھو أسمي ما یھدف إلیھ القانون في تقدمھ وتطوره

   وھو المنھج الذي نرى أنھ سیساعدنا على تحقیق أھداف ھذا البحث. ،)٢(

                                                                                                                                                   

ـ� ١٩٩٥ط  -الجزء الأول . دار الثقاف�ة الجامعی�ة  -د . طلبة وھبة خطاب ـ الوسیط في شرح قانون العمل 
 .٦٠ـ ص ١٩٩٣ –عة الخامسة الطب –، د. محمد لبیب شنب ـ شرح أحكام قانون العمل  ٨٢ص 

أعطوا الأجیر أجره قبل أن “) وقد حض الرسول صلى الله علیھ وسلم على حمایة أجر العامل بقولھ ١(
یجف عرقھ " وذلك كالتزام على صاحب العمل بالتعجیل بالوفاء بالأجر ومنعاً للمنازعة، كما یقول 

  . ٣٦٢، ص  ٥المغنى لابن قدامھ ، جـ  صلى الله علیھ وسلم "من استأجر أجیراً فلیعملھ أجره ".
) حیث یؤدي توحید قواعد قانون العمل إلي توفیر الحمایة للطبقة العاملة وتوحیدھا في جمیع الدول ٢(

بما یحقق مطلب أساسي للعمال آلا وھو مطلب المساواة فیما بینھم أیا كانت دولھم مما یساھم في 
الدولي، راجع تفصیلا د . محمد نصر الدین منصور  تحقیق ونشر العدل الاجتماعي علي المستوي

، أ ١١٨ص –ـ مطبعة الأیمان ٢٠٠١ـ المفید في شرح قانون العمل الجدید ـ الجزء الأول ـ طبعة 
  .٢٠٠.د/ عبد المنعم البدراوي ـ أصول القانون المدني المقارن ـ الطبعة الثانیة ـ ص
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تكمن أھمیة ھذا البحث في أنھ یناقش فكرة ضمانات الوفاء  أھمیة البحث:
لمبالغ المستحقة للعامل في حالة إعسار صاحب العمل في ضوء التشریعات بالأجور وا

الخلیجیة، ولا یخفى أھمیة التعرف على ھذه الضمانات، لما یمثلھ التعرف علیھا 
  والالتزام بھا من تأثیر في حمایة حقوق العامل. 

ضمانات الوفاء بالأجور والمبالغ المستحقة ربما تثیر قضیة  إشكالیة البحث:
في الأذھان العدید من التساؤلات، لعل أھمھا  عامل في حالة إعسار صاحب العمللل

السؤال عن ماھیة ھذه الضمانات؟ وما أثرھا على حمایة حقوق العامل؟ وغیر ذلك من 
  التساؤلات والاشكالیات، التي سنحاول الإجابة عنھا من خلال ھذا العمل المتواضع.

و امتیاز أجر العامل والمبالغ المستحقة لھ لا تثور مشكلة افضلیة أخطة البحث: 
في مواجھة دائني صاحب العمل إلا في حالة إعسار الأخیر، ففي ھذه الحالة یتزاحم 
دائني صاحب العمل على أموالھ، ویكون من الضروري تحدید من ھو الدائن صاحب 

حث إلى مطلبین، قمنا بتقسیم ھذا الب الأولویة في استیفاء حقھ قبل باقي الدائنین. ومن ثّم
نتناول في الأول، التعرف على مفاھیم الدراسة، وفیھا نتعرض لفكرتي إعسار صاحب 
العمل (الإعسار المدني)، وحق الأفضلیة (الامتیاز)، ثم نتناول في الثاني: القواعد 

  . المنظمة لامتیاز حق العامل في حالة إعسار صاحب العمل
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  اطب اول

درام ا  

  ب ال، وق از)(إر 

إن من أشد المخاطر التي تواجھ أجر العامل ما یس�تحق عل�ى ص�احب العم�ل م�ن 
دیون، وذلك لاحتمال عدم قدرتھ على الوفاء بھا، وذلك أما لإعساره أو إفلاس�ھ، وم�ن ثّ�م 
سیدخل العامل في بوتقة الدائنین الع�ادیین، ال�ذین ق�د لا یك�ون ف�ي وس�عھم الحص�ول عل�ى 

، )١(ھم، إذا كانت ھناك دیون ممتازة تس�تغرق عناص�ر الذم�ة المالی�ة لص�احب العم�لحقوق
ولمواجھ��ة حال��ة الاعس��ار نظم��ت منظم��ة العم��ل الدولی��ة والعربی��ة، وك��ذلك التش��ریعات 
الخلیجی��ة مجموع��ة م��ن القواع��د الحمائی��ة الت��ي تس��تھدف حمای��ة أج��ر العام��ل ف��ي مواجھ��ة 

ذه القواع�د یل�زم بدای�ة، التع�رف عل�ى بع�ض دائني صاحب العمل، وقب�ل التع�رف عل�ى ھ�
المفاھیم المتعلقة بھ�ذه القواع�د، وتحدی�د المقص�ود بھ�ا، والت�ي م�ن أھمھ�ا، فكرت�ي إعس�ار 
صاحب العمل، وحق الأفضلیة أو الامتیاز، وھو ما سنتناولھ في ھذا المطلب عل�ى النح�و 

  التالي:
م ق��انوني یحك��م لا ج��رم أن وض��ع نظ��اأولاً: التعری��ف بإعس��ار ص��احب العم��ل:  

أم�ر ف�ي غای�ة الأھمی�ة،  )٢(إعسار صاحب العمل في المنشآت التي تخضع للقانون المدني
وذلك لضعف وقصور وسائل المحافظة على الضمان العام، المق�ررة بموج�ب أحك�ام ھ�ذا 
القانون، عن تحقیق الحمایة اللازمة لحقوق الدائنین، حیث یع�اب عل�ى ھ�ذه الوس�ائل أنھ�ا 

عن تحقیق المساواة الفعلیة ب�ین ال�دائنین ف�ي اس�تیفاء حق�وقھم م�ن م�دینھم،  عادة ما تقصر
لأنھا لا تحول دون اتخاذ الإجراءات الفردی�ة م�ن قب�ل بع�ض ال�دائنین ف�ي س�بیل تحص�یل 
حقوقھم واستیفائھا من أموال المدین  أو الحصول على ض�مانات م�ن الم�دین تض�من لھ�م 

  .)٣(الوفاء بھا 
  

                                                        

)
١

جر العامل دراسة مقارنة في مستویات العمل الدولیة والعربیة وقانون الحمایة القانونیة لأ –)  د. سلامة عبد التواب 
  .١٣٩ص –٢٠٠٥ -دار النھضة العربیة  –العمل 

 Hamiisi Junior NSUBUGA, Corporate Insolvency and Employment Protection: A 
Theoretical Perspective, (2016) 4(1) NIBLeJ 4, p.16. 

)
٢

  .م قانوني یحكم إفلاس الشركات والمؤسسات التجاریةمع ملاحظة وجود نظا )
)

٣
حی�ث یلاح��ظ أن الأم��ر مت��روك لل�دائنین، فال��دائن ال��ذي یب��ادر بأخ�ذ ح��ق اختص��اص عل��ى عق�ار لمدین��ھ أو یب��ادر بالتنفی��ذ  )

ھ�ذا  قبل أن ینتبھ غی�ره م�ن ال�دائنین إل�ى إن م�دینھم معس�ر لا تكف�ي أموال�ھ لس�داد دیون�ھ،مباشرة على أموال المدین، 
الدائن سیستوفي حقھ كاملا، في حین أن من یأتي بعده من الدائنین قد یضطر إلى الاقتص�ار عل�ى اس�تیفاء بع�ض دین�ھ 

الوس�ـیط ف�ي  –ثم ینتظر بعد ذل�ك زوال إعس�ار الم�دین إل�ى یس�ر، وق�د یتحق�ق وق�د لا یتحق�ق. تفص�یلا، د. خال�د جم�ال 
  . ٢٢٦ص  – ٢ھامش رقم  – ٢٠١٧طبعة  –أحكام الالتزام وإثباتھ 
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عن موقف تشریعات دول مجلس التعاون الخلیجي من تنظیم وھنا یثور التساؤل، 
نعرض أولاً، لمفھوم الإعسار الإعسار المدني، وقبل التعرض لموقف ھذه التشریعات، 

المدني والتمییز بینھ وبین الأفكار التي قد تختلط بھ، ثم نلي ذلك بالتعرف على موقف 
حب العمل. وذلك على تشریعات دول مجلس التعاون الخلیجي من تنظیم إعسار صا

  النحو التالي: 
یقصد بإعسار مفھوم الإعسار والتمییز بینھ وبین الأفكار التي تختلط بھ:  -أ   

أو ھو عجز صاحب العمل عن سداد ) ١(صاحب العمل عدم كفایة أموالھ لسداد دیونھ
، ویفترض الإعسار توقف المدین عن سداد تلك )٢(دیونھ عند حلول موعد استحقاقھا

یون، إلا أن ذلك لا یعني أن فكرتا التوقف عن سداد الدیون والإعسار متطابقتین دائما، الد
فالتوقف عن السداد قد یكون حالة مؤقتة، عارضة، حیث یعجز المدین عن الوفاء بدیونھ 

، في حین أن الإعسار أمر )٣(تزید عن خصومھ في مواعید استحقاقھا، ولو كانت أصولھ
 . )٤(صاحب العمل لم یعد لدیھ القدرة على الوفاء بدیونھ ھیكلي یرتبط بفكرة أن 

                                                        

الطبعة  –مجمع الأطرش للكتاب المختص  - النظریة العامة للالتزامات "أحكام الالتزام"  –) د. علي كحلون ١(
  .٩٦ص – ٢٠٠٩ - الأولى 

) جاءت تعریفات فقھاء القانون قریبة من المعنى السابق، على الرغم من اختلاف ھذه التعریفات  حیث عرفھ ٢(
تم بمقتضاه الحجر على مدین تزید دیونھ المستحقة على أموالھ، ویصدر حكم البعض بأنھ "نظام قانوني ی

المحكمة بحجره بنِاءً على طلب مُقدم من المدین نفسھ أو من الدائن لھ، تقتنع بھ المحكمة المختصة". مشار 
جامعة  –ق كلیة الحقو –رسالة ماجستیر بعنوان "التنظیم القانوني للإعسار المدني"  –إلیھ، فھد سعید فلاح 

بین غیاب  -الإعسار في القانون المدني القطري  - ، باسم محمد ملحم ١٤ص -  ٢٠١٤ –الشرق الأوسط 
  المجلة الدولیة للقانون  –التنظیم التشریعي وترتیب بعض الآثار 

- Vol. 2017 1, 2. http://dx.doi.org/10.5339/irl.2017.2-p5  . 
SUSAN BLOCK-LIEB, Juraj Alexander and Evgeny Kovalenko, Representing 

the Interests of Unsecured Creditors: A Comparative Look at UNCITRAL’S 
Legislative Guide on Insolvency Law, Fordham University School of Law, 
2009, p.3. 

دراسة بین القانون التجاري الجزائري  -مفھوم التوقف عن الدفع بین الإلغاء والتطویر -لتمیمي ) محمد رضا ا٣(
. فقد یعني الإعسار، ١٦٦ص –٢٠١٣العدد التاسع/ جوان  –مجلة دفاتر السیاسة والقانون  –والمصري 

الإیرادات) لسداد تجاوز التزامات المدین أصولھ، كما قد یعني عدم وجود أصول سائلة كافیة (بما في ذلك 
  الدیون على الحالة. 

 Michael J.T. McMillen, AN INTRODUCTION TO SHARĪʿAH 
CONSIDERATIONS IN BANKRUPTCY AND INSOLVENCY CONTEXTS 
AND ISLAMIC FINANCE’S FIRST BANKRUPTCY (EAST CAMERON), 
June 17, 2012, An Introduction to Shari'ah Considerations in Bankruptcy 
and Insolvency Contexts and Islamic Finance's First Bankruptcy (East 
Cameron) by Michael J. T. McMillen :: SSRN, p.3. 

حمایة مستحقات العمال في حالة إعسار  –) ١التقریر الخامس ( –) تقریر مكتب العمل الدولي ٤(
  .٨ص - مرجع سابق  –صاحب عملھم 
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والإعسار قد یكون فعلیاً، كما قد یكون قانونیاً، ویقصد بالإعسار الفعلي زیادة 
دیون المدین على حقوقھ، والمقصود بالدیون في ھذا المقام، الدیون التي تكون محققة 

. أما )١(داء أو لم تكن كذلكالوجود یستوي بعد ذلك أن تكون ھذه الدیون مستحقة الأ
الإعسار القانوني، فیقصد بھ حالة قانونیة تنشأ عن حكم قضائي بشھر إعسار المدین 

. ھذا وقد یتحول الإعسار )٢(عن حقوقھ - عند الوفاء  –لزیادة دیونھ المستحقة الأداء 
  .)٣(الفعلي إلى إعسار قانوني، وذلك في حالة صدور حكم قضائي بشھر إعسار المدین 

                                                        

دراسة مقارنة في القانون المدني  –أحكام الالتزام  –النظریة العامة للالتزام  –) د. صبري خاطر ١(
  .١٥٢ص - ٢٠٠٦ –الطبعة الأولى  –البحریني 

، باسم ١٥ص -مرجع سابق  –فلاح  ) انظر تعریفات قریبة من ذلك مشار إلیھا تفصیلا، فھد سعید٢(
رسالة ماجستیر بعنوان  –. زناتي نبیلة، طراریست حوریة ٥ص –مرجع سابق  –محمد ملحم 

جامعة عبد  - كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  –دراسة مقارنة"  -"تمییز الإفلاس عن الإعسار 
محكمة الاتحادیة العلیا . وتطبیقا لذلك قضت ال٦ص - ٢٠١٥ –الجزائر  –بجایة  –الرحمان میرة 

الإماراتیة بأنھ من " المقرر شرعاً خاصة في الفقھ المالكي أن المدین یحجر علیھ بحكم الحاكم إذا 
زادت دیونھ الحالة على مالھ ویكون الحجر للمفلس بناء على طلب دائنیھ أو بناء على طلب المدین 

دین غیر تاجر إذا كانت أموالھ لا تكفي نفسھ عملاً بالمذھب الشافعي، وقد جاز إشھار إعسار كل م
 - لوفاء دیونھ المستحقة الأداء أي إذا أحاط الدین بمال المدین. وقد أخذ قانون المعاملات المدنیة 

بما ھو مقرر في المذھب المالكي إلا في مواضع معینة أخذ فیھا  -على ما جاء بالمذكرة الإیضاحیة 
من قانون المعاملات المدنیة الحجر  ٤٠١د أجازت المادة بأحكام المذھبین الشافعي والحنبلي، وق

من ذات القانون  ٤٠٢/١على المدین إذا زادت دیونھ الحالة على مالھ ویكون الحجر بمقتضى المادة 
بحكم یصدره القاضي الذي یتبعھ موطن المدین. وقد یطلب المدین نفسھ شھر إعساره لیفید مما 

كنظرة المیسرة في أداء الدیون الحالة ومن أجل الدیون غیر یوفره لھ نظام الإعسار من مزایا 
المستحقة الأداء والحصول على نفقة تقتطع من إیراده، أي أن الحجر یكون نتیجة لتحقق الإعسار 

ص  ٤وعلى ما مقرر في قضاء ھذه المحكمة" الشرح الكبیر ج -الذي یقع عبء إثباتھ على المدعي 
 ٢٦لسنة  ٣٢٧الطعن رقم  -الأحكام المدنیة والتجاریة  -العلیا  ". المحكمة الاتحادیة."٤٧٥/٥٠٢

- ٢٨٠٦رقم الصفحة  ٤رقم الجزء  ٢٧مكتب فني  ١٩-١٢-٢٠٠٥بتاریخ  -شرعي  -قضائیة 
  .٣٣٦رقم القاعدة  

   .٢٢٥ص –مرجع سابق  –) د. خالد جمال ٣(
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، حیث أن الأخیر یفترض ) ١(ھذا ویختلفُ معنى الإعسار عن الإفلاس التجاري
أنھ یمكنُ اللجوءُ إلى شھر إفلاس التاجر بمجرد ثبوت توقفھ عن سداد دیونھ حالة الأداء، 

. فنظام الإفلاس یؤدي إلى تصفیة أموال المفلس تصفیة )٢(سواء أكان موسراً أم معسراً 
مدین عن أموالھ، فیمتنع علیھ إدارتھا والتصرف فیھا، ویعھد بذلك جماعیة، إذ ترفع ید ال

إلى وكیل الدائنین والمدین معاً، والسندیك، الذي یتولى باسم جماعة الدائنین التنفیذ على 
  .)٣(ھذه الأموال وتصفیتھا، وتوزیع ثمن بیعھا علیھم وفقاً لقاعدة قسمة الغرماء

  ظیم إعسار صاحب العمل:موقف التشریعات الخلیجیة من تن -ب 
سواء أكان  –اتبعت التشریعات الخلیجیة فیما یتعلق بتنظیم أحكام إعسار المدین 

: أفرد للإعسار المدني الأولأحد مسلكین،  -المدین صاحب عمل أو مدین عادي 
نصوص خاصة تنظم أحكامھ، وتمیزه عن الأنظمة التي تتشابھ معھ كالإفلاس التجاري، 

، وتشریع دولة الإمارات )٤(مسلك، المنظم في المملكة العربیة السعودیةوقد تبنى ھذا ال
، أما الثاني: فقد جاء خالیة من ثمة تنظیم )٦(، وتشریع سلطنة عمان)٥(العربیة المتحدة

                                                        

الصلح الواقي منھ وذلك بموجب ) لقد أفرد المشرع البحریني قانونا خاصا لتنظیم الإفلاس التجاري و١(
، ذات الأمر قررتھ تشریعات دول مجلس التعاون الخلیجي، ١٩٨٧لسنة  ١١المرسوم بقانون رقم 

بشأن إصدار قانون الإفلاس. أما  ٢٠١٩/  ٥٣حیث نظمھ المشرع العماني بمرسوم سلطاني رقم 
إلى  ٦٠٦المواد من المشرع القطري فقد خصص لتنظیم الإفلاس التجاري والصلح الواقي منھ 

بإصدار قانون التجارة. كذلك أفرد لھ المنظم السعودي  ٢٠٠٦) لسنة ٢٧من القانون رقم ( ٨٤٦
. ووردت أحكام الإفلاس في قانون التجارة في ١٤٣٩لسنة  ٥٠مرسوما خاصا وھو المرسوم رقم 

لاس الجدید سنة ، وقد وافق مجلس الأمة الكویتي على قانون الإف١٩٨٠لسنة  ٦٨دولة الكویت رقم 
  .٢٠١٦لسنة  ٩. ونظم المشرع الاماراتي أحكام الإفلاس بموجب المرسوم الاتحادي رقم ٢٠٢٠

   .٢٢٥ص –مرجع سابق  –) د. خالد جمال ٢(
دار الجامعة الجدیدة للنشر  –أحكام الالتزام  -النظریة العامة للالتزام  –) د. أنور سلطان ٣(

   .١٠٠ص– ٢٠٠٥طبعة  –بالإسكندریة 
  منھ. ٨٢ – ٧٧) وردت أحكام الاعسار في نظام التنفیذ السعودي في المواد ٤(
، أحكام الإعسار المدني حیث  ١٩٨٥لسنة  ٥) لقد نظم قانون المعاملات المدنیة الإماراتي رقم ٥(

، كما ) ٤١٣ - ٤٠١أوردھا المُشرع الإماراتي ضمن الوسائل المشروعة لحمایة التنفیذ (المواد 
    .٢٠١٩لسنة  ١٩الاماراتي قانون خاص بالإعسار وذلك بمقتضى المرسوم رقم  اصدر المشرع

 -  ٢٧٧) ونظم المُشرع العماني الإعسار المدني ضمن الوسائل المشروعة لحمایة التنفیذ في المواد (٦(
  . ٢٠١٣لسنة  ٢٩) من قانون المعاملات المدنیة رقم  ٢٨٨
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، وتبنى ھذا المسلك )١( لأحكام الإعسار المدني مع وضع نظام خاص بالإفلاس التجاري
 .)٣(قطريوالكویتي وال )٢(التشریع البحریني

ولا ریب أن المسلك الأول أفضل، حیث نجد أن المسلك الثاني قد تجاھل 
الاتجاھات الحدیثة في التشریعات، والتي ترى أھمیة ھذا النظام في سد عیوب وثغرات 

فھو یقوي من وسائل  .)٤(الوسائل القانونیة الخاصة بالمحافظة على الضمان العام للدائنین
، )٥(ھ، ویؤدي إلى تحقیق المساواة الفعلیة بین الدائنینوسائل الدائن في الحصول على حق

حیث یترتب على تطبیق ھذا النظام حلول آجال الدیون، ومن ثّم تمكین أصحاب الدیون 
التي كانت مؤجلة قبل شھر إعسار المدین من الحجز على أموالھ للحصول على حقوقھم 

  . )٦(ومشاركة أصحاب الدیون الحالة، ویقسم معھم قسمة الغرماء
كما أن الأخذ بھذا النظام یؤدي إلى غل ید المدین عن التصرف في أموالھ، فیصبح 
المدین غیر قادرا على أن یبرم أي تصرف من شأنھ الإضرار بالدائنین، سواء أكان ھذا 
التصرف معاوضة أم تبرعا، ومن ثّم یكون تصرفُ المدین المؤدي إلى زیادة التزاماتھ 

                                                        

ي مقررا لھ قانونا خاصا بھ، ھو قانون الإفلاس والصلح ) لقد نظم المشرع البحریني الإفلاس التجار١(
  م. ١٩٨٧لسنة  ١١الواقي منھ، وھو القانون الصادر بمرسوم بقانون رقم 

إلى  ٢٢٩) وھو ما أكدتھ محكمة التمییز البحرینیة بقولھا "المقرر أنھ یبین من نصوص المواد من ٢(
ن یأخذ بنظام الإعسار المدني القضائي من القانون المدني أن المشرع البحریني لم یشأ أ ٢٤٤

كإحدى الوسائل التي تكفل للدائنین العادیین المحافظة على الضمان العام للمدین واقتصر على تحدید 
ھذه الوسائل في الدعوى غیر المباشرة، ودعوى عدم نفاذ التصرفات والحق في الحبس، بالإضافة 

من ھذا القانون، مما مفاده  ١٣٢،  ١٣١مادتین إلى دعوى الصوریة والتي ورد علیھا النص في ال
أنھ لا یجوز للدائن العادي أن یطالب بشھر إعسار مدینھ، كما لا یجوز ذلك للمدین ذاتھ، والقول 
بغیر ذلك مؤداه ابتداع وسیلة لم یقرھا القانون، ولا یغیر من ھذا النظر ما أورده المشرع في بعض 

قانونیة للمدین الذي لا تكفي أموالھ للوفاء بدیونھ المستحقة ھذه النصوص من ترتیب بعض الآثار ال
الأداء كشرط لاستخدام إحدى ھذه الوسائل المحددة حصرا، ومن ثم تكون دعوى الطاعن بطلب 
الحكم بإشھار إعساره إعسارا فعلیا لاستغراق دیونھ لأموالھ وعدم قدرتھ على السداد قد افتقدت 

حكم الابتدائي المؤید بالحكم المطعون فیھ ھذا النظر وقضى برفض الأساس القانوني، وإذ التزم ال
". محكمة .الدعوى فإنھ یكون طبق القانون تطبیقا صحیحا ویكون النعي علیھ قائما على غیر أساس

  .٢٨-١٠-٢٠١٤قضائیة بتاریخ  ٢٠١٢لسنة  ٧٣٨الطعن رقم  -الأحكام المدنیة  -التمییز 
  .٨ص –مرجع سابق  –) باسم محمد ملحم ٣(
  .٢٢٣ص –مرجع سابق  –) د. خالد جمال ٤(
على الرغم من إقرار التشریعات مبدأ مساواة ال�دائنین ف�ي ح�ق الض�مان الع�ام إلا أن ھ�ذه المس�اواة ) ف٥(

تتحقق من الناحیة القانونیة فقط لا الفعلیة، فالقانون یجعل لكل دائن الحق في التنفیذ، إلا أن مش�اركة 
 –الج�زء الث�اني  –تكون متیسرة عملا. د. نبیل سعد، النظریة العامة للالت�زام  باقي الدائنین لھ قد لا

ص  – ١٩٩٥ –دار النھض��ة العربی��ة  –أحك��ام الالت��زام ف��ي الق��انون المص��ري والق��انون اللبن��اني 
١٧٣.  

  .١٥٥، ص١٥٤ص - مرجع سابق  –) د. صبري خاطر ٦(
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فذٍ في حق الدائنین، رغم كونھ صحیحاً في إطار العلاقة بین أو نقص حقوقھ، غیرَ نا
، دون حاجة إلى إثبات غش المدین أو علم من تصرف إلیھ بھذا )١(طرفي التصرف

  .)٢(الغش
  ثانیاً: التعریف بحق الامتیاز المقرر للعامل:

بادئ ذي بدء تجدر الإشارة إلى أن القوانین المدنیة في دولة البحرین والكویت 
نة عمان قد جاءت خالیة من ثمة تعریف لحق الامتیاز، وذلك على خلاف، القانون وسلط

فَھ المشرع الاماراتي في المادة  مدني بأنھ  ١٥٠٤المدني الاماراتي والقطري، حیث عَرَّ
"الامتیاز حق عیني تبعي خول الدائن أسبقیة اقتضاء حقھ مراعاةً لصفتھ ویتقرر بنص 

مدني بأنھ "الامتیاز أولویة  ١١٦٥شرع القطري في المادة القانون "، في حین عرفھ الم
  . )٣"( یقررھا القانون لحق معین مراعاة منھ لصفتھ

وتعریف الامتیاز على النحو المشار إلیھ ھو ذات التعریف الذي تبناه الفقھ مع 
اختلاف الصیاغة، حیث عرفھ البعض بأنھ "الحق الذي یخولھ القانون لبعض الدائنین 

. في حین عرفھ )٤(ة دیونھم، وبمقتضاه یستوفون دیونھم بالأولویة على غیرھم"بسبب صف
عرفھ آخرون بأنھ "حق عیني تبعي یقرره القانون على مال معین للمدین، یخول صاحبھ 

  . )٥(میزة التقدم ومیزة التتبع في بعض الحالات"

                                                        

  .٢٢٥ص –مرجع سابق  –. د. خالد جمال ١٥٧ص –مرجع سابق  –) د. صبري خاطر ١(
) وعلى ذلك تختلف الحمایة التي تترتب على شھر إعسار المدین عن الحمایة التي تحققھا الدعوى ٢(

البولیصیة، حیث یلزم لعدم نفاذ التصرف عند رفع الدعوى البولیصیة ثبوت غش المدین وعلم من 
شھر الإعسار. د. خالد تصرف إلیھ بھذا الغش إذا كان التصرف معاوضة، ولا یلزم ذلك في دعوى 

  .٢٢٩ص –مرجع سابق  –جمال 
من مدني مصري عند تعریفھا لحق الامتیاز بقولھا أنھ "أولویة  ١١٣٠/١) ذات ما قررتھ المادة ٣(

  یقررھا القانون لحق معین مراعاة منھ لصفتھ".
. ٢٦٨ص  – ١٩٢٧طبعة  -مطبعة نصر  –التأمینات الشخصیة والعینیة –) د. محمد كامل مرسي ٤(

في ھذا الحق كصفة لازمة فیھ  وھناك من یوجھ النقد إلى ھذا التعریف لإغفالھ إبراز میزة التتبع 
بوصفھ حقاً عینیاً، على أساس أن حق الامتیاز لا یمنح صاحبھ وحسب أولویة على غیره من 

لھ أصحاب الحقوق الأخرى مراعاة لصفة حقھ، بل یمنحھ إلى جانب ذلك میزة التتبع بحیث یثبت 
الحق في تتبع المال المثقل بھذا الحق تحت ید أي شخص تنتقل إلیھ ملكیتھ، إلا أن ھناك رأي في 
الفقھ یمیل إلى غض الطرف عن ھذا الإغفال على اعتبار أن التعریف على النحو المشار إلیھ یكون 

الامتیاز  أكثر شمولاً، حیث یشمل جمیع حقوق الامتیاز، إذ أن من بین حقوق الامتیاز وھي حقوق
الوسیط في التأمینات العینیة في ظلال  –العامة ما لا یخول میزة التتبع. تفصیل ذلك، د. خالد جمال 

  .٢٩١ص – ٢٠٠٦طبعة  - جامعة البحرین  –القانون المدني البحرین 
المفید في شرح القانون المدني البحریني (أحكام حق الملكیة  –) د. عبد الحمید عثمان محمد ٥(

  .٦٢٣ص  – ٢٠١١طبعة  -جامعة البحرین  –نات العینیةوالتأمی
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وعلى ذلك فإن حق الامتیاز ھو أولویة وتفضیل مقرر بمقتضى نص قانوني، 
بت لحق ما بین الحقوق، وھو في ذلك لا یختلف عن غیره من التأمینات الأخرى، ویث

ذلك أن كل تأمین أیا كانت طبیعتھ لا یخرج عن كونھ أولویة یثبتھا لصاحبھ خروجا على 
. وھذه الأفضلیة لا تقرر )١(القاعدة العامة التي تقضي بعدم التمییز بین الدائنین في الوفاء

فالامتیاز ،  )٢(ما أكدت علیھ التشریعات الخلیجیة محل المقارنة وھو إلا بنص قانوني،
  .)٣(یستقي وجوده من القانون ذاتھ، فھو الذي یبین مرتبتھ، والآثار التي تترتب علیھ

إلا إن القانون حینما یتدخل لیقرر أفضلیة لحق معین من الحقوق یراعي في ذلك  
 إذا توافرت فیھ اعتبارات معینة تستلزم صفة ھذا الحق، بحیث لا یعطیھ تلك الأفضلیة إلا

ضرورة تدخل المشرع بنصوص قانونیة لتفضیل صاحب ھذا الحق على غیره من 
، ولیس )٥(. فالعبرة ھنا بوجود صفات معینة في الدین ذاتھ)٤(أصحاب الحقوق الأخرى

بصفة في شخص صاحب الدین (الدائن)، فالدین لھ من الأھمیة في نظر المشرع ما یبرر 
. إلا أن ذلك لا یعني تجاھل صفة الدائن )٦(استیفاؤه أولاً وعدم الانتظار خلف باقي الدیون

الدائن كلیة، فھناك ارتباط بین تقریر حق الامتیاز لدین معین وصفة الدائن، لاسیما وأن 
في تحدید صفة الدین وطبیعتھ، فمثلاً عندما یكون الدائن ھو  لصفة الدائن تأثیراً كبیراً 

                                                        

  .٢٨٩ص –مرجع سابق  –) انظر ذات المعنى: د. خالد جمال ١(
مدني إماراتي،  ١٥٠٤مدني قطري، والمادة  ١١٦٥مدني بحریني، یقابلھا المادة  ١٠٣٣) المادة ٢(

  مدني عماني. ١٠٨٦مدني كویتي، والمادة  ١٠٦١والمادة 
  .٦٢٣ص  –مرجع سابق  –عثمان  ) د. عبد الحمید٣(
. ویعني ذلك أن حق الامتیاز لا ینشأ بالاتفاق بین الدائن ٢٨٩ص –مرجع سابق  –)  د. خالد جمال ٤(

والمدین، على خلاف ذلك نجد أن الدائن الممتاز (المرتھن) الذي یكون ممتازا كدائن استنادا إلى 
 –إلى إرادة المشرع. د. أحمد عبد التواب إرادة أطراف العلاقة في عقد الرھن، ولیس استناداً 
ص  -  ٢٠١٠طبعة  –دار النھضة العربیة  –الوجیز في شرح أحكام الضمانات العینیة والشخصیة 

٢١٩ .  
) تختلف صفة الدین تبعاً للاعتبار الذي استند إلیھ المشرع للتقریر حق الامتیاز، فھناك اعتبارات ٥(

ك اعتبارات العدالة (كامتیاز البائع لاستیفاء حقھ من ثمن المال إنسانیة (كامتیاز أجور العمل)، وھنا
الذي كان موضوعا لعقد البیع)، واعتبارات المصلحة العامة (كالدین المستحق للخزانة العامة) 

 –د. عبد الحمید عثمان . واعتبارات تحقیق المصلحة المشتركة للدائنین (كالمصروفات القضائیة)
  .٦٢٤ص  –مرجع سابق 

 ٢٠٠٩طبعة  –جامعة بنھا  –الوجیز في الملكیة والحقوق العینیة التبعیة  –د. رضا عبد المجید   )٦(
وھو ما أكدتھ مذكرة المشروع ، ٢١٨ص  -مرجع سابق  –. د. أحمد عبد التواب ٣٥٤ص –

التمھیدي للتقنین المدني المصري بقولھا "یؤخذ من تعریف حق الامتیاز أن الحق ھو الممتاز لا 
ن، وذلك لأن الامتیاز یرجع إلى طبیعة الحق، والقانون ھو الذي یتولى تعیین الحقوق التي الدائ

 –مرجع سابق  –تقتضي طبیعتھا أن تكون ممتازة، كما یعین مرتبة ھذا الامتیاز. د. خالد جمال 
  .٢٩٠ص
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، ومن ثّم جعلت )١(فتھ ھذه ھي التي تطبع دینھ بطابع إنساني واجتماعيالعامل فإن ص
 المشرع یقرر حق الامتیاز لدینھ، ویفضل على ما سواه من الدیون الأخرى.

ولقد استند المشرع الخلیجي لتمییز الأجور والمبالغ المستحقة للعامل عن غیرھا 
ارات في أھمیة ھذه المبالغ في حیاة من الدیون، إلى اعتبارات إنسانیة، وتتمثل ھذه الاعتب
، وذلك في حالة وجود مخاطر )٢(أصحابھا الدائنین بھا، وضرورة توفیر الحمایة لھا

كبیرة تتھددھا، كما في حالة تراكم الدیون على صاحب العمل، ووجود احتمال عدم 
 الوفاء بھا، وخاصة إذا ما كان صاحب العمل في حالة إعسار أو أوشك على الإفلاس،
وكذلك في حالة إفلاسھ الفعلي، ففي مثل ھذه الحالات یدخل العامل ضمن الدائنین 
العادیین، ومن ثّم قد لا یستطع الحصول على مستحقاتھ من أجور وخلافھ، إذا وجدت 

  .)٣(دیون ممتازة تستغرق عناصر الذمة المالیة لصاحب العمل
فضلیة یعطي للعامل الحق وھنا یثور التساؤل بشأن ما إذا كان حق الامتیاز أو الأ

  في تتبع أموال صاحب العمل؟
من المسلم بھ أن حق الامتیاز أو الأفضلیة كغیره من التأمینات العینیة الأخرى 
یعطي لصاحبھ میزة التقدم لاستیفاء حقھ كاملا من ثمن بیع المال المثقل بھ مفضلا على 

تبة، وھذه المیزة من المزایا الدائمة سائر الدائنین العادیین والدائنین التالیین لھ في المر
التي یستفید بھا كافة أصحاب الحقوق العینیة التبعیة، كالدائن المرتھن وصاحب حق 

  الامتیاز.

فھي لا  - فیما یتعلق بحق الامتیاز  -)٤(على الخلاف من ذلك بالنسبة لمیزة التتبع
معینة بالذات من تثبت إلا لأصحاب حقوق الامتیاز الخاصة لكونھا ترد على أموال 

أموال المدین، سواء أكانت عقارات أم منقولات، مما یسھل لصاحب حق الامتیاز القدرة 
على تتبع المال الذي یرد علیھ الامتیاز تحت ید من تنتقل إلیھ للحصول على حقھ من 
ثمن بیعھ، وعلیھ فإن حقوق الامتیاز العامة لا تخول صاحبھا الحق في التتبع، وذلك 

                                                        

  . ٢٦٨ص  – ١٩٢٧طبعة  -مطبعة نصر  –التأمینات الشخصیة والعینیة –) د. محمد كامل مرسي ١(
) وھناك من یرى أن من مبررات إعطاء العامل حق الامتیاز لمستحقاتھ في مواجھة دائني صاحب ٢(

العمل، بأنھ لا ینبغي تصنیف العمال على أنھم دائنون عادیون عند إعسار الشركات لأنھ بدون 
تمیزھم عن  مدخلاتھم في عملیة الإنتاج أو تقدیم الخدمة، قد لا یتحقق المنتج النھائي، لذا لابد من

  باقي الدائنین.
 Hamiisi Junior NSUBUGA, op cit, p.18. 

  .١٣٩ص –مرجع سابق –)  د. سلامة عبد التواب ٣(
)  میزة التتبع تعطي لصاحبھا الحق في تتبع الشيء واقتضاء حقھ من ثمنھ تحت أي ید یكون، فإذا ٤(

لغیر، كان لصاحب حق التتبع أن انتقلت ملكیة ھذا الشيء من مالكھ (المدین) إلى شخص آخر من ا
  .٦١٧ص  –مرجع سابق  –ینفذ علیھ لاستیفاء حقھ. د. عبد الحمید عثمان 
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  .)١(ودھا على كافة أموال المدین، فھي لا تتعلق بمال معین بالذات یمكن تتبعھ نظرا لور

  

ب اطا  

  اواد اظ ز ق ال

لقد وفرت مستویات لعمل الدولیة والعربیة، وكذلك التشریعات في الدول محل 
متیازاً وأفضلیة على المقارنة، الحمایة اللازمة للمبالغ المستحقة للعامل، حیث رتبت لھ ا

سائر دائني صاحب العمل، وحددت لھ مرتبة معینة، كما حددت الأموال التي یرد علیھا 
  ھذا الامتیاز، وسنتناول فیما یلي القواعد المنظمة لامتیاز حق العامل:

  

أولا: القواعد المنظمة لامتیاز حق العامل في مستویات العمل الدولیة 
  والعربیة:

عمال اھتماما خاصا من منظمة العمل الدولیة والعربیة، حیث لقد نالت حقوق ال
نجد أنھما قد أقرا العدید من الاتفاقیات التي تستھدف توفیر أكبر قدر من الحمایة للمبالغ 
المستحقة للعامل في مواجھة دائني صاحب العمل، وذلك إدراكا منھما للمخاطر التي قد 

، ونتناول فیما یلي ھذه )٢(احب العملیتعرض لھا ھؤلاء العمال في حالة إعسار ص
  المستویات بشيء من التفصیل:

  مستویات العمل الدولیة: –أ 

سعت منظمة العمل العربیة منذ نشأتھا إلى بلوغ الدول مستویات متماثلة في 
تشریعات العمل والتأمینات الاجتماعیة، وقد لجأت وھي في سبیلھا لتحقیق تلك المأرب 

الاتفاقیات الدولیة، التي من شأنھا توفیر الحمایة القانونیة للعمالة إلى إبرام العدید من 
بصفة عامة وتحدید مستویات عمل دنیا وإقرار مبادئ حریة العمل والمساواة بین العمال 
دون تفرقة في ذلك بسبب الجنس أو السن أو اللون أو غیر ذلك، ھذا فضلا عن 

نظمة بوضع ھذه الاتفاقیات والتوصیات إصدارھا العدید من  التوصیات، ولم تكتفِ الم
. وكان من أھم الاتفاقیات التي تبنتھا )٣(بل قامت بمراقبة كیفیة وضعھا موضع التطبیق

                                                        

  . ٢٩٥ص –مرجع سابق  –)  د. خالد جمال ١(
  .١٣٩ص –مرجع سابق –)  د. سلامة عبد التواب ٢(
ن الھ�دف منھ�ا والتي ك�ا ،وھو ما یظھر من التقاریر العدیدة التي صدرت عن منظمة العمل الدولیة)  ٣(

 مراقبة تنفیذ الدول لاتفاقیات العمل الدولیة، انظر مثلا:



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لرابع "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       

       

- ٢٨٧١ - 

 

، ١٩٤٩لسنة  ٩٥المنظمة، الاتفاقیات المتعلقة بحمایة أجور العمال، وھي الاتفاقیة رقم 
عدید من الأحكام ، حیث تضمنت ھاتان الاتفاقیتان ال١٩٩٢لسنة  ١٧٣والاتفاقیة رقم 

  -وذلك على النحو التالي:

  :)١(١٩٤٩لسنة  ٩٥اتفاقیة العمل الدولیة رقم  – ١

، )٢(والمتعلقة بحمایة الأجور ١٩٤٩لسنة  ٩٥تضمنت اتفاقیة العمل الدولیة رقم 
العدید من الأحكام الخاصة بحمایة أجور العمال من خطر إعسار صاحب العمل أو 

عند إفلاس  - ١ من الاتفاقیة، والتي جاء فیھا " ١١ادة إفلاسھ، وذلك بموجب نص الم
منشأة ما، أو تصفیتھا قضائیا یعامل عمالھا كدائنین متمیزین سواء النسبة لما لھم من 
أجور مستحقة مقابل الخدمة التي قدموھا خلال تلك الفترة السابقة للإفلاس أو التصفیة 

الوطنیة، أو فیما یتعلق بالأجور حتى مقدار القضائیة أو فترة تحددھا القوانین أو اللوائح 
 تحدده القوانین أو اللوائح الوطنیة.

                                                                                                                                                   

- ILO - World Employment Report 1998-99 - World of work - No. 27, 
December 1998 - Global financial crisis to hike world unemployment 
"Grim and getting grimmer".  

Http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/magazine/index.htm. 
-  ILO - Report of the Director - General: Decent Work - 87th Session 

Geneva, June 1999. 
Http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm. 

- ILO - The context: Female labour, night work and global 
industrialization - I. Women workers’ protection: Aims, problems and 
trends. 

 Http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc89/rep-iii1b-
c1.htm. 

(1 ) ILO - C095 - Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95).  
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P

12100_ILO_CODE:C095. 
، ولم تصدق علیھا أي دولة خلیجیة عدا المملكة ١٩٥٢سبتمبر  ٢٤)  دخلت ھذه الاتفاقیة حیز التنفیذ ٢(

  .٢٠٢٠دیسمبر  ٧العربیة السعودیة، والتي قامت بالتصدیق علیھا 
ILO - Ratifications of C095 - Protection of Wages Convention, 1949 

(No. 95) 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P113

00_INSTRUMENT_ID:312240 
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. تُدفع الأجور التي تشكل دینًا متمیزًا بالكامل قبل أن یرفع الدائنون العادیون ٢
 أي مطالبة بحصة من الأصول.

. تحدد القوانین أو اللوائح الوطنیة الأولویة النسبیة للأجور التي تشكل دینًا ٣
  متمیزًا والدیون الممتازة الأخرى". 

ومن استقراء ھذا النص یتبین لنا أن الاتفاقیة الدولیة لم تعالج سواء حالة 
الإفلاس أو التصفیة القضائیة، فھي لم تبین حكم إعسار صاحب العمل، إذا لم تصل حالة 

د الاعسار إلى إفلاسھ، على الرغم من أن الاعسار لا یقل خطورة عن الإفلاس، فق
یترتب علیھ أیضا عدم حصول العمال على مستحقاتھم لوجود دائنین متمیزین یسبقونھم 

لسنة  ١٧٣في المرتبة، وھو ما دع المنظمة لإقرار اتفاقیة أخرى وھي الاتفاقیة رقم 
، بشأن حمایة مستحقات العمال في حالة إعسار صاحب العمل، ھذا من ناحیة، ١٩٩٢

ة لقوانین الوطنیة مھمة تحدید مرتبة الامتیاز، مكتفیة ومن ناحیة أخرى، تركت الاتفاقی
  .)١(بإقرار الحق في الامتیاز فقط

                                                        

  .١٤٠ص –مرجع سابق –)  د. سلامة عبد التواب ١(
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  :)١(١٩٩٢لسنة  ١٧٣اتفاقیة العمل الدولیة رقم  - ٢

، وحددت المقصود )٢(عالجت ھذه الاتفاقیة إشكالیة إعسار صاحب العمل
غ المستحقة للعمال، بالإعسار، كما وضعت أحكاما تفصیلیة تنظم افضلیة وامتیاز المبال

عند إعسار صاحب العمل، وتتمثل ھذه الأحكام في تحدید المستحقات المحمیة، ومرتبة 
  الامتیاز، وغیر ذلك، وھو ما نتناولھ فیما یلي بإیجاز:

  ) مفھوم الإعسار في ضوء الاتفاقیة: ١(

) من الاتفاقیة المقصود بالإعسار حیث ١حددت الفقرة الأولى من المادة (
ت أن الإعسار یكون متحققاً في أي حالة من الحالات التي تم فیھا، وفقا للقوانین اعتبر

والممارسات الوطنیة، بدأ إجراءات، تتعلق بممتلكات صاحب العمل، السداد الجماعي 
لمستحقات دائنیھ، ولم تكتف الاتفاقیة بذلك، وإنما حرصت على اتاحت الفرصة أمام 

الإعسار لیشمل أوضاعاً أخرى یتعذر فیھا سداد الدول الأعضاء للتوسع في مفھوم 
مستحقات العمال بسبب الوضع المالي المتعثر لصاحب العمل، كما لو كانت موجودات 

  .)٣(صاحب العمل (حقوقھ) لا تكفي لتبریر بدء إجراءات الإعسار

                                                        

(1 ) ILO - C173 - Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) 
Convention, 1992 (No. 173).  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:121
00:P12100_ILO_CODE:C173:NO. 

ق علیھ�ا م�ن أي دول�ة خلیجی�ة أو عربی�ة حت�ى ص�دییتم التوعلى الرغم من أھمیة ھذه الاتفاقیة إلا أنھ لم 
  تاریخھ.

ILO -Ratifications of C173 - Protection of Workers' Claims (Employer's 
Insolvency) Convention, 1992 (No. 173).  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P113
00_INSTRUMENT_ID:312318. 

رت الاتفاقیة في دیباجتھا الحلول التي تبنتھا لإشكالیة إعسار صاحب العمل، بقولھا أن الھدف ) بر٢(
، من تركیز ١٩٤٩من تبني ھذه الاتفاقیة ما تلاحظ للمنظمة منذ اعتماد اتفاقیة حمایة الأجور، 

ة الدول على إعادة تأھیل وإصلاح المؤسسات المعسرة، وبسبب العواقب الاجتماعیة والاقتصادی
للإعسار ، وجدت الدول من الواجب علیھا بذل الجھود، حیثما أمكن، لإعادة تأھیل الشركات 
وحمایة العمالة ، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى تلاحظ للمنظمة حدوث تطورات مھمة في 
قوانین وممارسات العدید من الأعضاء مما أدى إلى تحسین حمایة مطالبات العمال في حالة إفلاس 

العمل، كل ھذه المبررات دفعت المنظمة لاعتماد معاییر جدیدة في موضوع مطالبات صاحب 
  العمال.

  ) من الاتفاقیة..١) الفقرة الثانیة من المادة (٣(
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  ) المستحقات المحمیة:٢(

المحمیة، حیث ) من الاتفاقیة تحدید المستحقات ٦) ، و(٥تناولت المادتان (
) مبدأ الأفضلیة أو الامتیاز المقرر لمستحقات العامل، وذلك في حالة ٥أقرت المادة (

إعسار صاحب العمل، حیث أوجبت حمایة مطالبات العمال الناشئة عن عملھم بامتیاز 
یكفل لھم دفع ھذه المطالبات من أصول صاحب العمل المعسر قبل أن یتمكن الدائنون 

) من الاتفاقیة الحد ٦ن الحصول على مستحقاتھم، ثم حددت المادة (غیر الممتازین م
  الأدنى من المستحقات المحمیة، فقررت أن الامتیاز یغطي على الأقل:

(أ) مطالبات العمال بالأجور عن فترة محددة، لا تقل عن ثلاثة أشھر، قبل 
 الإعسار أو قبل إنھاء عقد العمل.

المستحقة نتیجة العمل المنجز خلال السنة (ب) مطالبات العمال بأجر الإجازة 
 التي حدث فیھا الإعسار أو إنھاء علاقة العمل، وعن السنة السابقة أیضا.

(ج) مطالبات العمال بالمبالغ المستحقة فیما یتعلق بأنواع أخرى من الغیاب 
المدفوع الأجر فیما یتعلق بفترة محددة، والتي یجب ألا تقل عن ثلاثة أشھر، قبل 

 سار أو قبل إنھاء عقد العمل.الإع

  (د) تعویضات نھایة الخدمة المستحقة للعمال عند إنھاء علاقة العمل.

  ) حدود الامتیاز ومرتبتھ:٣(

أجازت الاتفاقیة للدول الأعضاء أن تضع حدود لھذا الامتیاز بموجب القوانین أو 
ال عن طریق الامتیاز، اللوائح الوطنیة بحیث تقید الحمایة المقررة للمبالغ المستحقة للعم

بمبلغ محدد بشرط ألا یقل ھذا الحد عن المستوى المقبول اجتماعیا، فإذا كان الامتیاز 
الممنوح لمطالبات العمال بمبلغ محدود للغایة، أوجبت الاتفاقیة على الدول تعدیل المبلغ 

  .)١(المحدد حسب الضرورة للحفاظ على قیمتھ

بة ھذا الامتیاز، فقد تركت الاتفاقیة تحدید على الجانب الآخر فیما یتعلق بمرت
ھذه المرتبة للقوانین الوطنیة، على أن تضعھ ھذه القوانین في مرتبة امتیاز أعلى من 
أغلب الدیون الممتازة الأخرى، وبصفة خاصة الدیون المستحقة للدولة وللضمان 

النحو مرتبة امتیاز الاجتماعي، إلا أنھا أجازت استثناء منح المطالبات المحمیة على ھذا 

                                                        

  ) من الاتفاقیة.٧) الفقرة الأولى والثانیة من المادة (١(
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أقل من تلك التي تتمتع بھا الدولة ونظام الضمان الاجتماعي إذا كانت مطالبات العمال 
  .)١(محمیة من قبل مؤسسة الضمان ذاتھا

وحرصا من المنظمة على حمایة مستحقات العمال ضمنت الاتفاقیة بموجب 
الناشئة عن علاقة  ) النص على كفالة دفع مطالبات العمال ضد صاحب العمل٩المادة (

العمل من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي عندما یتعذر على صاحب العمل الدفع 
 .)٢(بسبب الإعسار

  مستویات العمل العربیة: –ب 

وإذا ولینا وجوھنا شطر مستویات العمل العربیة، نجد أنھا قد أقرت بحق 
ر الدیون الممتازة بما الامتیاز لمستحقات العامل، فجعلت لمستحقاتھ الأولویة على سائ

فیھا الدیون المستحقة للدولة، وذلك في حالة إعسار صاحب العمل، غیر أن الحقوق التي 
، وھو ما )٣(یشملھا الامتیاز اختلفت من اتفاقیة لأخرى من اتفاقیات العمل العربیة

  نتعرض لھ فیما یلي بإیجاز:

  ات العمل العربیة:بشأن مستوی ١٩٦٦لسنة  ١اتفاقیة العمل العربیة رقم  – ١

وتعد ھذه الاتفاقیة أول الاتفاقیات التي صدرت عن منظمة العمل العربیة بشأن 
، حیث تضمنت أحكاما عامة بشأن ھذه المستویات، وأحكاما خاصة )٤(مستویات العمل

بتنقل العمال، وتشغیلھم، وإبرام عقد العمل الفردي، وإثباتھ، وأجر العامل، وغیر ذلك 
متعلقة بعلاقات العمل، والتي من أھمھا، ما یتعلق بحق الامتیاز المقرر من المسائل ال

من الاتفاقیة، والتي جاء فیھا أنھ "أجر  ٣٨للعامل، وھو ما ورد النص علیھ في المادة 
مع . )٥( العامل دین ممتاز على صاحب العمل، ولھ الأولویة بین سائر الدیون الممتازة"

بموجب ھذه الاتفاقیة اقتصر على أجر العامل فقط، ملاحظة أن حق الامتیاز المقرر 

                                                        

  ) من الاتفاقیة. ٨) الفقرة الأولى والثانیة من المادة (١(
) من الاتفاقیة مستحقات العمال المحمیة عن طریق مؤسسة الضمان ١٢ة () وحددت الماد٢(

الاجتماعي، وھي (أ) مطالبات العمال بالأجور فیما یتعلق بفترة محددة، والتي یجب ألا تقل عن 
ثمانیة أسابیع، قبل الإعسار أو قبل إنھاء علاقة العمل؛ (ب) مطالبات العمال بأجر الإجازة 

م أداؤه خلال فترة محددة، والتي یجب ألا تقل عن ستة أشھر، قبل الإعسار المستحقة نتیجة عمل ت
أو قبل إنھاء علاقة العمل؛ (ج) مطالبات العمال بالمبالغ المستحقة فیما یتعلق بأنواع أخرى من 
الغیاب المدفوع الأجر فیما یتعلق بفترة محددة، والتي یجب ألا تقل عن ثمانیة أسابیع، قبل الإعسار 

  إنھاء علاقة العمل؛ (د) تعویضات نھایة الخدمة المستحقة للعمال عند إنھاء استخدامھم.  أو قبل
  .١٤٦ص –مرجع سابق –)  د. سلامة عبد التواب ٣(
  دول عربیة فقط، لیس من بینھا أي دولة خلیجیة. ٩)  قام بالتصدیق على ھذه الاتفاقیة ٤(

(5 ) https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_1.pdf. 
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الأمر الذي یعني بمفھوم المخالفة، أن باقي مستحقات العامل الأخرى، كتعویضات نھایة 
الخدمة، وأجر الاجازات، وغیرھا، تعتبر دیونا عادیة، لا یتم الوفاء بھا إلا بعد الوفاء 

  .)١(بالدیون الممتازة

بشأن مستویات العمل العربیة  ١٩٧٦لسنة  ٦قم اتفاقیة العمل العربیة ر – ٢
  :)٢( (المعدل)

 ١وھذه الاتفاقیة معدلة لمستویات العمل التي نظمتھا اتفاقیة العمل العربیة رقم 
، وقد تضمنت ھذه الاتفاقیة حكما خاصا بترتیب حق الامتیاز لمستحقات ١٩٦٦لسنة 

منھا أنھ " أجر العامل وما  ٣٨العامل على أموال صاحب العمل، حیث قررت في المادة 
في حكمھ دین ممتاز بأكملھ على صاحب العمل، ولھ الأولویة بین سائر الدیون 

قد أقرت حق  ١٩٧٦لسنة  ٦. ویستفاد من ھذا النص أن الاتفاقیة رقم )٣(الممتازة"
الامتیاز لمستحقات العامل، وجعلت لھ الأفضلیة على سائر الدیون بما فیھا الدیون 

لدولة، ولم تكتف بذلك، وإنما توسعت في نطاق الحمایة لمستحقات العامل، فلم المستحقة ل
  .)٤(تقصرھا على الأجر فقط، وإنما مدت حق الامتیاز لیشمل ما في حكم الأجر

                                                        

  .١٤٧ص –مرجع سابق –)  د. سلامة عبد التواب ١(
  دول عربیة فقط، لیس من بینھا أي دولة خلیجیة. ٤)  قام بالتصدیق على ھذه الاتفاقیة ٢(

(3 ) https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_6.pdf. 
سكن للعامل في حكم الأجر إذا تم الاتفاق علیھا، تطبیقا لذلك قضت )  مثلا قد تعد میزة تخصیص م٤(

أن میزة تخصیص  - قضاء ھذه المحكمة   في -المحكمة الاتحادیة العلیا الإماراتیة بأنھ "من المقرر ـ
منھا إلا وفق القواعد  العامل حكمھ ولا یجوز حرمان وتأخذ مسكن للعامل تعتبر جزءا من الأجر

عقد العمل أو اتفاق لاحق أو مستقل، ویجوز  في صدد ویجوز تقریر ھذه المیزةھذا ال في المقررة
من قانون العمل، ویبقى للعامل  ٣٥إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات طبقا لنص المادة 

الانتفاع بالسكن المخصص لھ لمدة ثلاثین یوما من تاریخ انتھاء خدمتھ، وتسلمھ كافة  في حقھ
دأ سریان المدة المشار إلیھا من تاریخ إیداع صاحب العمل مستحقاتھ وعند المنازعة یب

  خزانة وزارة العمل بصفة أمانة". العامل مستحقات
 - قضائیة  ٢٣لسنة  ٣٠٨الطعن رقم  - الأحكام المدنیة والتجاریة  -المحكمة الاتحادیة العلیا الإماراتیة 

[نقض  ٢١٢٤رقم الصفحة  ٤رقم الجزء  ٢٤مكتب فني  ١٣-١١- ٢٠٠٢بتاریخ  -الدائرة المدنیة 
  ٢٨٥رقم القاعدة   الحكم والإحالة]



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لرابع "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       

       

- ٢٨٧٧ - 

 

بشأن تحدید وحمایة  ١٩٨٣لسنة  ١٥اتفاقیة العمل العربیة رقم  – ٣
  :)١(الأجور

عامل في مواجھة دائني صاحب وعالجت ھذه الاتفاقیة إشكالیة حمایة حقوق ال
جور والمبالغ المستحقة للعامل ) منھا أن " تعتبر الأ٨العمل، حیث أقرت في المادة (

الناشئة عن عقد العمل دینا ممتازا ویتمتع بأعلى درجات الامتیاز على ما عداه من دیون 
. ومن )٢( بما فیھا دیون الدولة (على الأموال المنقولة، وغیر المنقولة لصاحب العمل)"

أن الاتفاقیة جعلت حق الامتیاز المقرر للعامل  الأول:استقراء ھذا النص یتبین أمرین: 
في المرتبة الأولى، لیس ذلك فحسب، وإنما جعلتھ مقدما على سائر الدیون الأخرى، بما 
فیھا الدیون المستحقة للدولة، وجعلتھ شاملا كافة أموال صاحب العمل سواء كانت 

فیتمثل في مد الحمایة المقرر لمستحقات العامل،  الثاني:المنقولات، أما العقارات أو 
لتشمل كافة المبالغ المستحقة لھ طالما كانت ناشئة عن عقد العمل، أیا كان سبب 
استحققھا، كالمقابل النقدي للإجازات والتعویض عن الفصل من الخدمة، وغیر ذلك، 

وما في حكمھ، كما كان علیھ الأمر بموجب  ومن ثّم لم تعد الحمایة مقتصرة على الأجر،
  .)٣(١٩٧٦لسنة  ٦الاتفاقیة رقم 

                                                        

دول عربیة فقط، ولم تصدق علیھا أي دولة خلیجیة عدا مملكة  ٥)  قام بالتصدیق على ھذه الاتفاقیة ١(
  .١٩٨٤البحرین، التي قامت بالتصدیق علیھا عام 

(2 )https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_15.pdf. 
)  إلا أن ھذا النص قد قصر الامتیاز على العامل فقط، دون المستحقین عنھ، ومن ثّم إذا توفى العامل ٣(

 –مرجع سابق –فإن ورثتھ لا یتمتعون بحق الامتیاز المقرر لمورثھم. د. سلامة عبد التواب 
  .١٥١ص



عسار صاحب العمل حق الامتیاز كضمانة قانونیة للوفاء بالأجور والمبالغ المستحقة للعامل في حالة إ
  دراسة مقارنة في ضوء أحكام التشریعات الخلیجیة -
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  ثانیاً: القواعد المنظمة لامتیاز حق العامل في التشریع الخلیجي المقارن:

 لقد نظم المشرع الخلیجي الامتیاز المقرر للعامل في حالة إعسار صاحب العمل

 للأجور یني على أنھ " یكون) من قانون العمل البحر٤٨، حیث نصت المادة ()١(
 على جمیع القانون امتیاز ھذا لأحكام عنھ، طبقاً  للعامل أو للمستحقین المستحقة والمبالغ

 الدیون في ذلك بما دین آخر أي قبل والمنقولة وتستوفي العقاریة العمل صاحب أموال
جور للدولة". وبذلك یكون المشرع البحریني قد أطلق ھذا الحق فجعل للأ المستحقة

والمبالغ المستحقة للعامل امتیاز، على جمیع أموال صاحب العمل سواء كانت ھذه 
المبالغ مستحقة لھ استناداً على عقد العمل الفردي أم على عقد العمل الجماعي أم على 

  . )٢( لائحة النظام الأساسي للعمل

                                                        

عمل مصري علي أنھ  ٧نصت المادة  ذات الأحكام قررتھا تشریعات عربیة أخرى، من ذلك ما نصت علیھ)  ١(
"تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقین عنھ بمقتضى أحكام ھذا القانون امتیاز على جمیع أموال المدین 
من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائیة و المبالغ المستحقة للخزانة العامة ومع ذلك 

عمل  ٥١وكذلك ما نصت علیھ المادة “. قوق المشار إلیھا في الفقرة السابقة یستوفى الأجر قبل غیره من الح
. تعتبر الاجور والمبالغ المستحقة بموجب أحكام ھذا القانون، للعامل او ورثتھ او أي ١أردني بقولھا " أ. 

الكلمة. وقد  مستحقین لھا بعد وفاتھ، دیونا ممتازة امتیازا عاما من الدرجة الاولى بالمعنى القانوني لھذه
استثناء على الامتیاز العام للأجور حیث  –بعد التعدیل  –. منھا ٢عمل أردني في الفقرة  ٥١تضمنت المادة 

) من ھذه الفقرة إذا ثبت للمحكمة ١قررت أنھ " یفقد العامل حقھ في الامتیاز العام المنصوص علیھ في البند (
وفي “. یشملھا ھذا الامتیاز لا تستند الى أي اساس قانوني  المختصة ان الأجور والمبالغ المتحققة لھ والتي

رأیي أنھ لا معني لھذا الاستثناء، فالعامل الذي لا تستند أجوره والمبالغ المتحققة لھ الى أي اساس قانوني، لن 
عمل أردني قبل تعدیلھا تنص علي أن  ٥١تقضي المحكمة لھ أصلا فكیف یكون لأجره امتیاز؟ وكانت المادة 

علي الرغم مما ورد في أي قانون أخر تعتبر الاجور والمبالغ المستحقة بموجب احكام ھذا القانون، للعامل  "
او ورثتھ او أي مستحقین لھا بعد وفاتھ، دیونا ممتازة امتیازا عاما من الدرجة الاولى تتقدم علي ما عداھا 

خرى المستحقة للحكومة والدیون من سائر الدیون الأخرى بما ي ذلك الضرائب والرسوم والحقوق الأ
 “.المؤمنة برھونات عقاریة و تأمینات عینیة 

من قانون العمل الملغي تنص على أنھ " تعتبر الأجور والمبالغ  ١٥٤على الخلاف من ذلك كانت المادة )  ٢(
عداه من دیون المستحقة للعامل الناشئة عن عقد العمل دیناً ممتازاً، ویتمتع بأعلى درجات الامتیاز على ما 

بما فیھا دیون الدولة، (على الأموال المنقولة، وغیر المنقولة لصاحب العمل). الأمر الذي كان یفھم منھ أن 
المشرع البحریني یقصر ھذا الامتیاز على الأموال المستحقة للعامل وفقا لعقد العمل الفردي فقط. وفي ھذا 

لغ المستحقة للعامل أو المستحقین عنھ بمقتضى أحكام عمل مصري أنھ " تكون للمبا ٧الشأن قررت المادة 
ھذا القانون امتیاز على جمیع أموال المدین من منقول وعقار، وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائیة 
والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومع ذلك یستوفي الأجر قبل غیره من الحقوق المشار إلیھا في الفقرة 

 ٣٦الوسیط في شرح قانون العمل البحریني رقم  –، د. أحمد رشاد، د. أمجد منصور السابقة ". تفصیلاً 
 .٣٦ھامش ص   – ٢٠١٣ - الطبعة الأولى  –جامعة المملكة  – ٢٠٢١لسنة 
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الغ للمب  یكون) قانون العمل القطري بقولھا "٥وھو ذات ما قررتھ المادة (
المستحقة للعامل أو لورثتھ، بمقتضى أحكام ھذا القانون، امتیاز على أموال صاحب 

على جمیع الدیون الأخرى، بما فیھا دیون  العمل المنقولة والثابتة، وتتقدم في المرتبة
   الدولة".

من نظام العمل السعودي والتي جاء فیھا أنھ  ١٩قریب من ذلك ما قررتھ المادة 
الدرجة  المستحقة للعامل أو ورثتھ بمقتضى ھذا النظام دیوناً ممتازة من" تعد المبالغ 

العمل. وفي  الأولى. وللعامل وورثتھ في سبیل استیفائھا امتیاز على جمیع أموال صاحب
ممتازة،  حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفیة منشأتھ تسجل المبالغ المذكورة دیوناً 

ر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما ویدفع للعامل مبلغ معجل یعادل أجر شھ
  “.في ذلك المصروفات القضائیة ومصروفات الإفلاس أو التصفیة 

وأعطت ذات الامتیاز التشریعات الخلیجیة الأخرى إلا أنھا جعلت لھذا الامتیاز 
) عمل ٥٤مرتبة أقل من الامتیاز المقرر في التشریعات سالفة الذكر، حیث نجد المادة (

نص على أنھ "یكون للأجور والحقوق والفوائد الأخرى وجمیع المبالغ المستحقة عماني ت
للعامل أو لمن یستحقون عنھ بمقتضى أحكام ھذا القانون الأولویة على سائر الدیون 

  .الشرعیة المحكوم بھا"وذلك فیما عدا النفقة العمل الواجبة على صاحب 

من  ١٠٧٤عمل كویتي أنھ "استثناء من حكم المادة  ١٤٥في حین قررت المادة 
القانون المدني یكون لحقوق العمال المقررة وفقا لأحكام ھذا القانون حق امتیاز على 
جمیع اموال صاحب العمل من منقول وعقار عدا السكن الخاص، وتستوفى ھذه المبالغ 

القضائیة والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ  بعد المصروفات
  والإصلاح".

) من قانون تنظیم علاقات العمل الاماراتي ٤قریب من ذلك ما قررتھ المادة (
بقولھا "یكون لجمیع المبالغ المستحقة بمقتضي أحكام ھذا القانون للعامل أو المستحقین 

من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد  عنھ امتیاز على جمیع أموال صاحب العمل
المصروفات القضائیة والمبالغ المستحقة للخزانة العامة والنفقة الشرعیة المحكوم بھا 

  للزوجة والأولاد".

  & ومن استقراء نصوص التشریعات محل الدراسة یتبین لنا الآتي: 

غ للأجور والمبالن المشرع في دول مجلس التعاون الخلیجي، قد جعل إ - ١
امتیاز المقرر، بصرف النظر عن مصدر استحقاق العامل ھذه المبالغ  المستحقة للعامل

أي سواء كان ھذا الحق یستند على عقد العمل الفردي أم علي عقد العمل الجماعي أم 

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=281
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علي لائحة النظام الأساسي للعمل، ولا شك أن ھذا المسلك ممدوح من المشرع 
  . )١( المستحقة للعامل أیا كان مصدرھاالخلیجي، فھو یضفي حمایة للمبالغ 

إن التشریعات في دول مجلس التعاون الخلیجي قد انقسمت إلى مذھبین  – ٢
  ، وذلك على النحو التالي:بمرتبة الامتیاز المقرر للمبالغ المستحقة للعاملفیما یتعلق 

والقطري والسعودي،  التشریع البحریني،، وینطوي تحتھ أولاً: المذھب الأول
امتیاز ث اضفت ھذه التشریعات حمایة خاصة للمبالغ المستحقة للعامل، فجعلت مرتبة حی

، بحیث تتمتّع المبالغ المستحقة للعامل بأعلى )٢(ھذه المستحقات من الدرجة الأولى
أولویة على سائر حقوق درجات الامتیاز، وھكذا یكون لحقوق العامل قبل صاحب العمل 

، فیستطیع استیفاء حقھ قبل استیفاء غیره من الدائنین )٣(ینالدائنین العادیین، والممتاز
الآخرین لحقوقھم، وذلك بغض النظر عن صاحب الدین التالي لدین العامل في الامتیاز، 
ومن ثّم یستوفي العامل حقھ قبل استیفاء المصروفات القضائیة، والمبالغ المستحقة 

  .ات المحكوم بھا على صاحب العملللخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترمیم، والنفق

، وینطوي تحتھ باقي التشریعات الخلیجیة، حیث جعلت ھذه ثانیاً: المذھب الثاني
التشریعات مرتبة المبالغ المستحقة للعامل في درجة تالیة للدیون الأخرى المستحقة على 

المحكوم النفقة الشرعیة صاحب العمل، فجعلھا المشرع العماني في الدرجة الثانیة بعد 
في حین جعلھا المشرع الكویتي والاماراتي في الدرجة الرابعة،  بھا على صاحب العمل،

المصروفات القضائیة والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ بعد 
المصروفات القضائیة والمبالغ المستحقة للخزانة والإصلاح (في التشریع الكویتي)، و

  والأولاد (في التشریع الاماراتي).المحكوم بھا للزوجة  العامة والنفقة الشرعیة

                                                        

من قانون العمل العربي الاسترشادي الصادر عن  ١٦٥على الخلاف من ذلك قصرت المادة )  ١(
ضائیة التابع لجامعة الدول العربیة، الامتیاز على المبالغ المركز العربي للبحوث القانونیة والق

المستحقة استنادا لعقد العمل، حیث نصت ھذه المادة على أن " تعتبر الأجور والمبالغ المستحقّة 
للعامل الناشئة عن عقد العمل دیناً ممتازاً، ویتمتّع بأعلى درجات الامتیاز على ما عداه من دیون 

  ة".بما فیھا دیون الدول
https://carjj.org/laws?page=1 

ولا شك أن ھذا المسلك یفضل على التشریع المصري الذي جع�ل ھ�ذا الامتی�از ف�ي المرتب�ة الثالث�ة )  ٢(
فتستوفي ھذه المستحقات مباشرة بعد المصروفات القضائیة والمبالغ المس�تحقة للخزان�ة العام�ة، وأن 

 بة الأولى.كان قد استثني من ذلك الأجر فجعلھ في المرت
) والامتیاز ھو أولویة یقررھا المش�رع لح�ق مع�ین مراع�اة من�ھ لص�فة فی�ھ. د. طلب�ة وھب�ة خط�اب ـ  ٣(

  .٢٢٦ص - ١٩٩٥الوسیط في شرح قانون العمل ـ الجزء الأول ـ دار الثقافة الجامعیة ـ طبعة 
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ولا شك في رأیي أن مسلك المذھب الأول یفضل على مسلك المذھب الثاني،  
لأنھ یعطي حمایة أكبر للعامل، بالنظر إلى حاجة العامل أو ورثتھ للمبالغ المستحقة لھ، 

عل الأجور والمبالغ وقد تبنى قانون العمل العربي الاسترشادي المذھب الأول، فج
المستحقّة للعامل الناشئة عن عقد العمل دیناً ممتازاً، یتمتّع بأعلى درجات الامتیاز على 

  ما عداه من دیون بما فیھا دیون الدولة.

ال�ذي  –إن تشریعات دول مجل�س التع�اون الخلیج�ي ع�دا التش�ریع العم�اني  – ٣
ص�احب العم�ل ض�امنة لس�داد ق�د جعل�ت جمی�ع أم�وال  -خلا من ال�نص عل�ى ھ�ذا الحك�م 

  عقاریة.ال وأمنقولة المبالغ المستحقة للعامل أو ورثتھ، سواء في ذلك الأموال ال
دین العامل الذي تقرر إن تشریعات دول مجلس التعاون الخلیجي قد جعلت  – ٤

ل��ھ الامتی��از یش��مل ل��یس فق��ط الأج��ور المس��تحقة ل��ھ، وإنم��ا یش��مل أیض��ا المب��الغ الأخ��رى 
بمقتضى قانون العم�ل، ك�التعویض ومكاف�أة نھای�ة الخدم�ة، وب�دل الإج�ازات المستحقة لھ 

  .)١(ومنحة الوفاة وغیرھا 
إن تش��ریعات دول مجل��س التع��اون الخلیج��ي ق��د م��دت نط��اق ھ��ذا الامتی��از  – ٥

أما العم�ال الخاض�عون للق�انون الم�دني ف�إن لیشمل كافة العمال الخاضعین لقانون العمل، 
مدني) حمای�ة أخ�رى أق�ل ف�ي الدرج�ة، إذ  ١٠٤٦لھم في المادة (یقرر البحریني المشرع 

یرتب للعامل حق امتیاز، على جمیع أموال المدین، یتقرر لأج�ره المس�تحق خ�لال الس�تة 
أشھر الأخیرة فقط السابقة على إعسار أو إف�لاس ص�احب العم�ل. عل�ى أن ح�ق الامتی�از 

حق��ھ بع��د المص��روفات القض��ائیة  الع��ام المق��رر للعام��ل ف��ي تل��ك الحال��ة یجع��ل ل��ھ اس��تیفاء
والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح، ویتساوى ھ�ذا الامتی�از 
في المرتبة مع امتیاز المبالغ المستحقة لموردي المأكل والملبس وامتیاز النفقة عن الستة 

ای�ة المق�ررة أشھر الأخیرة المستحقة في ذمة المدین، وھ�ي ب�لا ش�ك حمای�ة أق�ل م�ن الحم
  . )٢( بمقتضى نصوص قانون العمل

                                                        

 .١٧٤ص  -مرجع سابق  –د. أمجد منصور، د. أحمد رشاد الھواري )  ١(
م�دني حی�ث جع�ل  ١١٤١/١لمسلك ھو ذاتھ المسلك الذي تبناه المش�رع المص�ري ف�ي الم�ادة ) وھذا ا ٢(

ص  -مرج�ع س�ابق  –د. أمجد منصور، د. أحم�د رش�اد الھ�واري   ھذا الامتیاز في المرتبة الرابعة.
١٧٤.  
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  الخاتمة

فإنھ بعد الفراغ من كتابة ھذه الوریقات في موضوع ضمانات الوفاء بالأجور 
والمبالغ المستحقة للعامل في حالة إعسار صاحب العمل، توصلنا بفضلٍ من الله إلى جملةٍ 

  من النتائج، والتوصیات أھمھا:

  أولاً: نتائج البحث:

  ھم الاستنتاجات والنتائج التي توصلنا إلیھا الآتي:لعل أ

إن التشریع الخلیجي وكذلك مستویات العمل الدولیة والعربیة، قد رتب  - ١
للأجور والمبالغ المستحقة للعامل حق امتیاز لصاحبھ، بصرف النظر عن مصدر 

فردي أم استحقاق العامل ھذه المبالغ أي سواء كان ھذا الحق یستند على عقد العمل ال
  علي عقد العمل الجماعي أم علي لائحة النظام الأساسي للعمل. 

إن التشریعات في دول مجلس التعاون الخلیجي قد انقسمت إلى مذھبین  – ٢
فیما یتعلق بمرتبة الامتیاز المقرر للمبالغ المستحقة للعامل، الأول: (التشریع البحریني، 

من امتیاز ات لمستحقات العامل مرتبة والقطري والسعودي)، حیث جعلت ھذه التشریع
أولویة على سائر حقوق الدرجة الأولى، وھي أعلى درجات الامتیاز، بحیث تكون لھ 

للدولة، وھو  الدائنین العادیین، والممتازین، بما في ذلك المبالغ المستحقة للخزانة العامة
ذات ما قررتھ مستویات العمل الدولیة والعربیة، أما الثاني، وینطوي تحتھ باقي 

المستحقة للعامل في  التشریعات الخلیجیة، حیث جعلت ھذه التشریعات مرتبة المبالغ
  درجة تالیة للدیون الأخرى المستحقة على صاحب العمل،.

ال�ذي  –ا التش�ریع العم�اني إن تشریعات دول مجل�س التع�اون الخلیج�ي ع�د – ٣
ق�د جعل�ت جمی�ع أم�وال ص�احب العم�ل ض�امنة لس�داد  -خلا من ال�نص عل�ى ھ�ذا الحك�م 

  عقاریة.ال وأمنقولة المبالغ المستحقة للعامل أو ورثتھ، سواء في ذلك الأموال ال
إن تش��ریعات دول مجل��س التع��اون الخلیج��ي، وھ��و ذات موق��ف مس��تویات  – ٤

دی�ن العام�ل ال�ذي تق�رر ل�ھ الامتی�از یش�مل ل�یس فق�ط ق�د جعل�ت  العمل الدولیة والعربی�ة،
الأج�ور المس�تحقة ل�ھ، وإنم�ا یش�مل أیض��ا المب�الغ الأخ�رى المس�تحقة ل�ھ بمقتض�ى ق��انون 

  العمل، كالتعویض ومكافأة نھایة الخدمة، وبدل الإجازات ومنحة الوفاة وغیرھا.
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  التوصیات:

  في ضوء النتائج السابقة نوصي بالآتي:

وحید التشریعات الخلیجیة فیما یتعلق بتحدید مرتب�ة الامتی�از المق�ررة ت – ١

للأج��ور والمب��الغ المس��تحقة للعام��ل الناش��ئة ع��ن عق��د العم��ل بحی��ث یتمتّ��ع ب��أعلى 

  درجات الامتیاز على ما عداه من دیون بما فیھا دیون الدولة.

 اف�ةبم�د ح�ق الامتی�از لیش�مل ك توحید التش�ریعات الخلیجی�ة فیم�ا یتعل�ق - ٢

أم��وال ص��احب العم��ل، بحی��ث تص��بح جمیعھ��ا ض��امنة لس��داد المب��الغ المس��تحقة 

  عقاریةال وأمنقولة للعامل أو ورثتھ، سواء في ذلك الأموال ال
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حمای�ة مس�تحقات العم�ال ف�ي  –) ١التقری�ر الخ�امس ( –تقریر مكتب العمل ال�دولي .١٠

 ١٩٩٠ –ة الأولى الطبع –حالة إعسار صاحب عملھم 

  
 


	على الخلاف من ذلك بالنسبة لميزة التتبع(�)- فيما يتعلق بحق الامتياز - فهي لا تثبت إلا لأصحاب حقوق الامتياز الخاصة لكونها ترد على أموال معينة بالذات من أموال المدين، سواء أكانت عقارات أم منقولات، مما يسهل لصاحب حق الامتياز القدرة على تتبع المال الذي يرد عليه الامتياز تحت يد من تنتقل إليه للحصول على حقه من ثمن بيعه، وعليه فإن حقوق الامتياز العامة لا تخول صاحبها الحق في التتبع، وذلك نظرا لورودها على كافة أموال المدين، فهي لا تتعلق بمال معين بالذات يمكن تتبعه (�).

	القواعد المنظمة لامتياز حق العامل

	لقد وفرت مستويات لعمل الدولية والعربية، وكذلك التشريعات في الدول محل المقارنة، الحماية اللازمة للمبالغ المستحقة للعامل، حيث رتبت له امتيازاً وأفضلية على سائر دائني صاحب العمل، وحددت له مرتبة معينة، كما حددت الأموال التي يرد عليها هذا الامتياز، وسنتناول فيما يلي القواعد المنظمة لامتياز حق العامل:

	أولا: القواعد المنظمة لامتياز حق العامل في مستويات العمل الدولية والعربية:

	لقد نالت حقوق العمال اهتماما خاصا من منظمة العمل الدولية والعربية، حيث نجد أنهما قد أقرا العديد من الاتفاقيات التي تستهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمبالغ المستحقة للعامل في مواجهة دائني صاحب العمل، وذلك إدراكا منهما للمخاطر التي قد يتعرض لها هؤلاء العمال في حالة إعسار صاحب العمل(�)، ونتناول فيما يلي هذه المستويات بشيء من التفصيل:

	أ – مستويات العمل الدولية:

	سعت منظمة العمل العربية منذ نشأتها إلى بلوغ الدول مستويات متماثلة في تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية، وقد لجأت وهي في سبيلها لتحقيق تلك المأرب إلى إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية، التي من شأنها توفير الحماية القانونية للعمالة بصفة عامة وتحديد مستويات عمل دنيا وإقرار مبادئ حرية العمل والمساواة بين العمال دون تفرقة في ذلك بسبب الجنس أو السن أو اللون أو غير ذلك، هذا فضلا عن إصدارها العديد من  التوصيات، ولم تكتفِ المنظمة بوضع هذه الاتفاقيات والتوصيات بل قامت بمراقبة كيفية وضعها موضع التطبيق(�). وكان من أهم الاتفاقيات التي تبنتها المنظمة، الاتفاقيات المتعلقة بحماية أجور العمال، وهي الاتفاقية رقم 95 لسنة 1949، والاتفاقية رقم 173 لسنة 1992، حيث تضمنت هاتان الاتفاقيتان العديد من الأحكام وذلك على النحو التالي:-

	1 – اتفاقية العمل الدولية رقم 95 لسنة 1949(�):

	تضمنت اتفاقية العمل الدولية رقم 95 لسنة 1949 والمتعلقة بحماية الأجور(�)، العديد من الأحكام الخاصة بحماية أجور العمال من خطر إعسار صاحب العمل أو إفلاسه، وذلك بموجب نص المادة 11 من الاتفاقية، والتي جاء فيها " 1 - عند إفلاس منشأة ما، أو تصفيتها قضائيا يعامل عمالها كدائنين متميزين سواء النسبة لما لهم من أجور مستحقة مقابل الخدمة التي قدموها خلال تلك الفترة السابقة للإفلاس أو التصفية القضائية أو فترة تحددها القوانين أو اللوائح الوطنية، أو فيما يتعلق بالأجور حتى مقدار تحدده القوانين أو اللوائح الوطنية.

	2. تُدفع الأجور التي تشكل دينًا متميزًا بالكامل قبل أن يرفع الدائنون العاديون أي مطالبة بحصة من الأصول.

	3. تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية الأولوية النسبية للأجور التي تشكل دينًا متميزًا والديون الممتازة الأخرى". 

	ومن استقراء هذا النص يتبين لنا أن الاتفاقية الدولية لم تعالج سواء حالة الإفلاس أو التصفية القضائية، فهي لم تبين حكم إعسار صاحب العمل، إذا لم تصل حالة الاعسار إلى إفلاسه، على الرغم من أن الاعسار لا يقل خطورة عن الإفلاس، فقد يترتب عليه أيضا عدم حصول العمال على مستحقاتهم لوجود دائنين متميزين يسبقونهم في المرتبة، وهو ما دع المنظمة لإقرار اتفاقية أخرى وهي الاتفاقية رقم 173 لسنة 1992، بشأن حماية مستحقات العمال في حالة إعسار صاحب العمل، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، تركت الاتفاقية لقوانين الوطنية مهمة تحديد مرتبة الامتياز، مكتفية بإقرار الحق في الامتياز فقط(�).

	�2 - اتفاقية العمل الدولية رقم 173 لسنة 1992(�):

	عالجت هذه الاتفاقية إشكالية إعسار صاحب العمل(�)، وحددت المقصود بالإعسار، كما وضعت أحكاما تفصيلية تنظم افضلية وامتياز المبالغ المستحقة للعمال، عند إعسار صاحب العمل، وتتمثل هذه الأحكام في تحديد المستحقات المحمية، ومرتبة الامتياز، وغير ذلك، وهو ما نتناوله فيما يلي بإيجاز:

	(1) مفهوم الإعسار في ضوء الاتفاقية: 

	حددت الفقرة الأولى من المادة (1) من الاتفاقية المقصود بالإعسار حيث اعتبرت أن الإعسار يكون متحققاً في أي حالة من الحالات التي تم فيها، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية، بدأ إجراءات، تتعلق بممتلكات صاحب العمل، السداد الجماعي لمستحقات دائنيه، ولم تكتف الاتفاقية بذلك، وإنما حرصت على اتاحت الفرصة أمام الدول الأعضاء للتوسع في مفهوم الإعسار ليشمل أوضاعاً أخرى يتعذر فيها سداد مستحقات العمال بسبب الوضع المالي المتعثر لصاحب العمل، كما لو كانت موجودات صاحب العمل (حقوقه) لا تكفي لتبرير بدء إجراءات الإعسار(�).

	�

	(2) المستحقات المحمية:

	تناولت المادتان (5) ، و(6) من الاتفاقية تحديد المستحقات المحمية، حيث أقرت المادة (5) مبدأ الأفضلية أو الامتياز المقرر لمستحقات العامل، وذلك في حالة إعسار صاحب العمل، حيث أوجبت حماية مطالبات العمال الناشئة عن عملهم بامتياز يكفل لهم دفع هذه المطالبات من أصول صاحب العمل المعسر قبل أن يتمكن الدائنون غير الممتازين من الحصول على مستحقاتهم، ثم حددت المادة (6) من الاتفاقية الحد الأدنى من المستحقات المحمية، فقررت أن الامتياز يغطي على الأقل:

	(أ) مطالبات العمال بالأجور عن فترة محددة، لا تقل عن ثلاثة أشهر، قبل الإعسار أو قبل إنهاء عقد العمل.

	(ب) مطالبات العمال بأجر الإجازة المستحقة نتيجة العمل المنجز خلال السنة التي حدث فيها الإعسار أو إنهاء علاقة العمل، وعن السنة السابقة أيضا.

	(ج) مطالبات العمال بالمبالغ المستحقة فيما يتعلق بأنواع أخرى من الغياب المدفوع الأجر فيما يتعلق بفترة محددة، والتي يجب ألا تقل عن ثلاثة أشهر، قبل الإعسار أو قبل إنهاء عقد العمل.

	(د) تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للعمال عند إنهاء علاقة العمل.

	(3) حدود الامتياز ومرتبته:

	أجازت الاتفاقية للدول الأعضاء أن تضع حدود لهذا الامتياز بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية بحيث تقيد الحماية المقررة للمبالغ المستحقة للعمال عن طريق الامتياز، بمبلغ محدد بشرط ألا يقل هذا الحد عن المستوى المقبول اجتماعيا، فإذا كان الامتياز الممنوح لمطالبات العمال بمبلغ محدود للغاية، أوجبت الاتفاقية على الدول تعديل المبلغ المحدد حسب الضرورة للحفاظ على قيمته(�).

	على الجانب الآخر فيما يتعلق بمرتبة هذا الامتياز، فقد تركت الاتفاقية تحديد هذه المرتبة للقوانين الوطنية، على أن تضعه هذه القوانين في مرتبة امتياز أعلى من أغلب الديون الممتازة الأخرى، وبصفة خاصة الديون المستحقة للدولة وللضمان الاجتماعي، إلا أنها أجازت استثناء منح المطالبات المحمية على هذا النحو مرتبة امتياز أقل من تلك التي تتمتع بها الدولة ونظام الضمان الاجتماعي إذا كانت مطالبات العمال محمية من قبل مؤسسة الضمان ذاتها(�).

	وحرصا من المنظمة على حماية مستحقات العمال ضمنت الاتفاقية بموجب المادة (9) النص على كفالة دفع مطالبات العمال ضد صاحب العمل الناشئة عن علاقة العمل من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي عندما يتعذر على صاحب العمل الدفع بسبب الإعسار(�).

	ب – مستويات العمل العربية:

	وإذا ولينا وجوهنا شطر مستويات العمل العربية، نجد أنها قد أقرت بحق الامتياز لمستحقات العامل، فجعلت لمستحقاته الأولوية على سائر الديون الممتازة بما فيها الديون المستحقة للدولة، وذلك في حالة إعسار صاحب العمل، غير أن الحقوق التي يشملها الامتياز اختلفت من اتفاقية لأخرى من اتفاقيات العمل العربية(�)، وهو ما نتعرض له فيما يلي بإيجاز:

	1 – اتفاقية العمل العربية رقم 1 لسنة 1966 بشأن مستويات العمل العربية:

	وتعد هذه الاتفاقية أول الاتفاقيات التي صدرت عن منظمة العمل العربية بشأن مستويات العمل(�)، حيث تضمنت أحكاما عامة بشأن هذه المستويات، وأحكاما خاصة بتنقل العمال، وتشغيلهم، وإبرام عقد العمل الفردي، وإثباته، وأجر العامل، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بعلاقات العمل، والتي من أهمها، ما يتعلق بحق الامتياز المقرر للعامل، وهو ما ورد النص عليه في المادة 38 من الاتفاقية، والتي جاء فيها أنه "أجر العامل دين ممتاز على صاحب العمل، وله الأولوية بين سائر الديون الممتازة" (�). مع ملاحظة أن حق الامتياز المقرر بموجب هذه الاتفاقية اقتصر على أجر العامل فقط، الأمر الذي يعني بمفهوم المخالفة، أن باقي مستحقات العامل الأخرى، كتعويضات نهاية الخدمة، وأجر الاجازات، وغيرها، تعتبر ديونا عادية، لا يتم الوفاء بها إلا بعد الوفاء بالديون الممتازة(�).

	2 – اتفاقية العمل العربية رقم 6 لسنة 1976 بشأن مستويات العمل العربية (المعدل) (�):

	وهذه الاتفاقية معدلة لمستويات العمل التي نظمتها اتفاقية العمل العربية رقم 1 لسنة 1966، وقد تضمنت هذه الاتفاقية حكما خاصا بترتيب حق الامتياز لمستحقات العامل على أموال صاحب العمل، حيث قررت في المادة 38 منها أنه " أجر العامل وما في حكمه دين ممتاز بأكمله على صاحب العمل، وله الأولوية بين سائر الديون الممتازة"(�). ويستفاد من هذا النص أن الاتفاقية رقم 6 لسنة 1976 قد أقرت حق الامتياز لمستحقات العامل، وجعلت له الأفضلية على سائر الديون بما فيها الديون المستحقة للدولة، ولم تكتف بذلك، وإنما توسعت في نطاق الحماية لمستحقات العامل، فلم تقصرها على الأجر فقط، وإنما مدت حق الامتياز ليشمل ما في حكم الأجر(�).

	�3 – اتفاقية العمل العربية رقم 15 لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور(�):

	وعالجت هذه الاتفاقية إشكالية حماية حقوق العامل في مواجهة دائني صاحب العمل، حيث أقرت في المادة (8) منها أن " تعتبر الأجور والمبالغ المستحقة للعامل الناشئة عن عقد العمل دينا ممتازا ويتمتع بأعلى درجات الامتياز على ما عداه من ديون بما فيها ديون الدولة (على الأموال المنقولة، وغير المنقولة لصاحب العمل)" (�). ومن استقراء هذا النص يتبين أمرين: الأول: أن الاتفاقية جعلت حق الامتياز المقرر للعامل في المرتبة الأولى، ليس ذلك فحسب، وإنما جعلته مقدما على سائر الديون الأخرى، بما فيها الديون المستحقة للدولة، وجعلته شاملا كافة أموال صاحب العمل سواء كانت العقارات أو المنقولات، أما الثاني: فيتمثل في مد الحماية المقرر لمستحقات العامل، لتشمل كافة المبالغ المستحقة له طالما كانت ناشئة عن عقد العمل، أيا كان سبب استحققها، كالمقابل النقدي للإجازات والتعويض عن الفصل من الخدمة، وغير ذلك، ومن ثّم لم تعد الحماية مقتصرة على الأجر، وما في حكمه، كما كان عليه الأمر بموجب الاتفاقية رقم 6 لسنة 1976(�).

	�ثانياً: القواعد المنظمة لامتياز حق العامل في التشريع الخليجي المقارن:

	لقد نظم المشرع الخليجي الامتياز المقرر للعامل في حالة إعسار صاحب العمل (�)، حيث نصت المادة (48) من قانون العمل البحريني على أنه " يكون للأجور والمبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه، طبقاً لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال صاحب العمل العقارية والمنقولة وتستوفي قبل أي دين آخر بما في ذلك الديون المستحقة للدولة". وبذلك يكون المشرع البحريني قد أطلق هذا الحق فجعل للأجور والمبالغ المستحقة للعامل امتياز، على جميع أموال صاحب العمل سواء كانت هذه المبالغ مستحقة له استناداً على عقد العمل الفردي أم على عقد العمل الجماعي أم على لائحة النظام الأساسي للعمل (�). 

	�وهو ذات ما قررته المادة (5) قانون العمل القطري بقولها "يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لورثته، بمقتضى أحكام هذا القانون، امتياز على أموال صاحب العمل المنقولة والثابتة، وتتقدم في المرتبة على جميع الديون الأخرى، بما فيها ديون الدولة". 

	وأعطت ذات الامتياز التشريعات الخليجية الأخرى إلا أنها جعلت لهذا الامتياز مرتبة أقل من الامتياز المقرر في التشريعات سالفة الذكر، حيث نجد المادة (54) عمل عماني تنص على أنه "يكون للأجور والحقوق والفوائد الأخرى وجميع المبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا القانون الأولوية على سائر الديون الواجبة على صاحب العمل وذلك فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها".
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